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ىٰ أَهْلِهَا          اتِ إِلَ     إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا الَْْمَانَ ﴿
 إِنَّ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ  وَإِذَا حَكَمْتُم بَ يْنَ النَّاسِ أَن 

ا           هَ كَانَ سَمِيع  اللَّ  إِنَّ  بِهِ  يعَِظُكُم نعِِمَّا اللَّهَ 
 ﴾ر ا    بَصِي

 85النساء 

  



 

 ر          ر وتقدي      شك
ر أولًا الله سبحانه وتعالى الذي أمدنا بالصبر والثقة وذلل ــــــــــنشك

 الصعوبات أمامنا وأعالنا على إنجاز هذه المذكرة.
م نتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام بخالص الشكر والامتنان إلى ـــــــث

ادات قيّمة ــــــــــوإرش على ما قدمه من نصائح موساسب زهيرالأستاذ 
 ومساعدته في انجاز هذا العمل المتواضع 

 فجزاه الله خيرا                              
ل خاصة ى كل من مدّنا يد العون من قريب أو بعيد لإتمام هذا العمـــــــــــــإل

 موظفي مكتبة جامعة بجاية.

 

  



هـــدإء  إ 

إلسلام على رسوله إلكريم و آ له إلحمد لله إلذي بنعمته تتم إلصالحات، و إلصلاة و 

 صحبه ومن ولاه.و 

 لى كّل من:إ  آ هدي ثمرة هذإ إلجهد 

لت س ندي و ملجئي في إلسرإء و في إلنائبات.....آ بي إآ مي إلعزيزة إلتي كانت و لاز 

خوتي و آ خوإتي با لى إ   سم: سامية، عبد إلرزإق، وعلي،لا  إلكريم حفظه الله ورعاه،إ 

 مسينيسا. ليندة، سهيلة، حسيبة،

لى زوجي إلعزيز إلذي منحني إلثقة و قدم لي يد إلعون و إلتشجيع.    إ 

لى من  ساندتني معنويا و تقاسمت  معي  إلجهد  لا نجاز  هذه  إلمذكرة  صديقتي   إ 

 " نسرين"

لى  لى كل عمال و موظفي  وإلعزيزإت طباع حبيبة و عسول جويدة  صديقاتيإ  إ 

 . مديرية إلس ياحة و إلصناعة إلتقليدية لولاية بجاية

 

 

  نـعيمـــــة



 داء               إه
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

 ى: ـــــــــــــــــــــدي تخرجي وفرحتي إلــــــــــــــــأه
وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا من ربتني وأنارت دربي 

 «غانية »الوجود أمي الحبيبة 
إلى من علّمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه وتعب من أجلي ولم يبخل عليّ 

 «عبد الحفيظ »يوما بشيء أبي الكريم 
إلى من رافقني منذ أن حملنا حقائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة 

 وزوجته الحبيبة لامية و بناته إليسا وسرينا.« طارق » مازلت ترافقني حتى الآن أخي العزيز و 
إلى من علّمني العزم والإصرار، إلى العاطفة الصادقة التي أنارت طريق حياتي بكل 

 «سمير »إخلاص إلى رفيق دربي الذي منحني الثقة في النفس والقوة والعزيمة زوجي الغالي 
و أولادهما دارين، آدم، آيدن الأعزاء على «  ليديا و سارة » ي أخواتي إلى توأم روح

 .قلبي
 و إلى كل عائلة زوجي .« إسماعيل » حفظها الله و حماي « حياة  » إلى حماتي

 إلى  ابنة عمي الغالية "نعيمة"  حفظها الله وجزاها خيرا.
المذكرة  صديقتي    إلى  من ساندتني معنويا و  تقاسمت  معي  الجهد  لإنجاز  هذه

 ."نعيمة"

 

 نسرين 
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تمثل الشركات التجارية إحدى الركائز الاقتصادية في العصر الحديث، وتلعب دورا محوريا 
ظهور هذا الهيكل القانوني كارها المجال التجاري والصناعي، ذلك أن في الاقتصاد الوطني باحت

 صدقشكل شركات،  في روعات الاقتصاديةالمساهمة في المشالأشخاص إلى  منأدى بالكثير 
 تتطلب رؤوس أموال ضخمة قصد تحقيق وصناعية تجاريةوالقيام بمشاريع  استثمار أموالهم فيها

 .لمجموع الشركاء والمساهمين جماعيةالمصلحة ال

تعتبر أنّها حيث ب، و المالية وترتكز الشركات التجارية على عدد كبير من الطاقات الفردية
وذلك إمّا  ،المساهمة في نشاط مشتركبشخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر  بموجبه عقد يلتزم

بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة، و  ،بتقديم حصة من عمل أو مال بقصد تحقيق الربح
 (1).القانون المدني الجزائري من 614عليه المادة  تما نصّ  حسب

ومهما يكون موضوعها، وتتمتع عمل تجاري بحكم شكلها التجارية  وتعد الشركات
صنف بالشخصية المعنوية منذ تاريخ قيدها في السجل التجاري إلى غاية تشطيبها منه، وت

شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، الشركات التجارية إلى صنفين يتمثلان في 
بادلة بينهم، بحيث قوية أساسها الثقة المتوالتي تؤسس عن طريق شركاء تربطهم علاقة ومعرفة 

 بحيث أنيكتسبون صفة التاجر ،  فة متضامنة وكاملة تجاه الشركة، ويتحملون المسؤولية بص
م انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدان أهليته أو شهر إفلاسه يؤدي بالشركة إلى الانحلال، ما ل

 خلاف ذلك.ينص العقد التأسيسي للشركة على 

تقوم على الاعتبار يتمثل في شركات الأموال التي فالصنف الثاني للشركات التجارية  أمّا
تأسيسها يعتمد على رأسمال ضخم، وهذا قصد  لكونالمالي  حيث تعطي اهتماما للجانب، المالي

صفة التاجر، وتكون مسؤوليتهم  ءكتسب الشركاي انجاز مشروعات اقتصادية كبرى، حيث لا
 كون من حصص.محدودة بقدر ما يمل

                                                           
من يتض، 1157سبتمبر  04، الموافق ل 1317رمضان عام  02، المؤرخ في 75 -57الأمر رقم من  614 المادة-1

 .1157سبتمبر  32صادر بتاريخ  ،55. ج. ج، عدد ، ج. رالقانون المدني المعدل والمتم  
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في  يعدّ أهم هيئةجهاز إداري  هارأسعلى وحتى تزدهر الشركة وتحقق أرباحا لابد أن يكون 
 شخص المسّير أو، وتتجسد هذه الهيئة في تسيير شؤونها وتحقيق مصالحهايقوم بو الشركة، 
فيعتبر الشخص الذي يمارس سلطة داخل الشركة وهو المخوّل للتصرف . المسيّرين أشخاص
صلاحية ب يتمتعشخص معنوي لا تعدو أن تكون سوى  الشركة التجارية على أساس أنباسمها، 
كونها لا تتعامل مع الغير بذاتها، بل بواسطة هذا المسير و الواجبات، والتحمل بحقوق ال اكتساب

، بحيث تتجلى رة الأعمال التي تدخل في غرضها الاجتماعيفي مباشالذي يعبر عن إرادتها 
افسة وعدم من ،التزامات المسيّر بصفة عامة في المحافظة على السريّة في المطالبة بالمعلومات

برام العقود مع الغير والتوقيع نيابة و ،نة حقوقهاوصيا ،على أموالها والعمل على المحافظة ،الشركة ا 
 عن الشركة.

تجاوز بالتزاماته و  الإخلالوقد يؤدي قيام المسير بالمهام التي تدخل في اختصاصه إلى   
ارتكاب جرائم تضرّ بمصلحة الشركة، فتقوم المسؤولية الجزائية   حد يؤدي به إلى ما قدته، اسلط

من قانون العقوبات  0/ 71مكرر  أنّ المادة رقمذلك للمسيّر وحده دون قيام مسؤولية الشركة، 
 (1).أدرجت إمكانية مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك

من تجاوز المسيرين لاختصاصاتهم والانحراف الحماية الجزائية للشركة  توفيرمن أجل و 
 وأمام عدم كفاية قواعد المسؤولية المدنية لردع عن تحقيق الغرض الاجتماعي المحدد لها،

منظمة للمسؤولية الجزائية للمسيّر، وبالتالي توفير ، أوجدت إلى جانبها قواعد وأحكام المسيرين
مسؤوليتها، وفي المقابل قيام مسؤولية المسيّر وحده في إطار القانون التي تنتفي الحماية للشركة 

 .التجاري من خلال أحكامه الجزائية أو في إطار قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة الأخرى

ذا كان المجال لا يتسع لدراسة كل أوجه الجرائم التي يمكن أن ترتكب من المسيّر،  وا 
 بخطورتهاالمتميزة قتصر الدراسة على بعض الجرائم توبالتالي توفير الحماية الجزائية للشركة، 

                                                           
عدد ، ، يتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ج, ج 1144جوان  5، مؤرخ في  174 – 44مكرر من الأمر  71/0المادة -1

رمضان عام  16، مؤرخ في  20 – 14، معدل ومتمم، بالقانون رقم 1144جوان  11، صادر في  65
 .0214يونيو سنة  11 ــ، الموافق ل1635
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المالية  بذمتهامساسا ، وتتضمن والتي يقوم بها مسيّر الشركةمن الناحية الموضوعية  خصوصيتهاو 
، ولا تشمل الدراسة في هذا الموضوع الجانب على حسابها لتحقيق أهدافه التجارية أو أوراقها

 .الإجرائي نضرا أن إجراءات رفع الدعوى هي نفسها ما عدا بعض الجرائم الخاصة

 إشكالية أساسية تتمثل في:  وعليه يطرح موضوع الحماية الجزائية للشركات التجارية

 ؟في القانون الجزائري للشركات التجارية من تجاوزات مسيّريهاجزائية الحماية ال نطاقهو ما 

التحليلي، حيث يقتضي البحث في الوصفي و وللإجابة عن هذه الإشكالية انتهجنا المنهج 
المرحلة الأولى عن الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم التسيير الواقعة على الوثائق 

 زائية للشركات التجارية من جرائمثانية الحماية الج في مرحلةو )الفصل الأوّل(،الحسابية والإدارية 
 الفصل الثاني(.)الشركة التسيير الواقعة على أموال 

 



 
 

 

 

 ول ال  الفصل

الحماية الجزائية للشركات التجارية من 

الواقعة على الوثائق  جرائم التسيير 

 الحسابية و الإدارية
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 الفصل الأول
 الواقعةجرائم التسيير الحماية الجزائية للشركات التجارية من 

 لإداريةالوثائق الحسابية و اعلى 

فقد  ،إلى حماية المعاملات التجارية عملا بما يعرف عنها من ائتمانالجزائري  سعي المشرعي
في الشركات ذات المسؤولية  خاصة، رمت مجموعة من الأفعال التي يقوم بها المسيرون ج  

وما لها را للطابع المالي التي تتسم بها هذا النوع من الشركات المساهمةنظ المحدودة و في شركات
بصفة عامة، فيتابع مسيروها في إطار قوانين خاصة بهدف تأمين  الاقتصادمن تأثير على 

بالوثائق الحسابية  نظرا للسلطات الممنوحة لهم و صلاحيتهم بالمساس، و الحماية الجزائية للشركة
هذا ما يجعل المسير يقع في عدة أخطاء بصورة مقصودةو انية ، و الخاصة بالشركة من جرد و ميز 

يمكن أن تكون غير مقصودة يجعل من المعلومات الواردة في تلك الوثائق لا تعكس الصورة 
نها المساس بالميزانية العامة للشركة أصورية من شون معلومات خاطئة و الحقيقية للشركة بل تك

 .لهاالحقيقية  التي تتبين فيها المكانة المالية 
و من جهة أخرى تتعرض الشركات التجارية مهما كانت طبيعتها القانونية إلى جرائم أخرى، 
يتابع فيها المسير جزائيا في إطار قانون العقوبات و ذلك في حالة تزويره للوثائق و المحررات 

 ر أو الترليل .ستلاء عليها و خيانت  للثقة الممنوحة ل  إما بقصد الإرراالتجارية و كذا الإ
)المبحث الأول(، يتعين فيما يلي التمييز بين الجرائم المتعلقة بالوثائق الحسابية  و علي 

 .)المبحث الثاني( تزوير المحررات التجاريةالأمانة، و جريمةخيانة  ةجريمو 
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 المبحث الأول
 الجرائم المتعلقة بالوثائق الحسابية

لارتكاب جرائم  الأمثل ذات المسؤولية المحدودة المكان اتتعتبر شركات المساهمة والشرك
تناول لها، بحيث  المميز  المالي للاعتبار تمس بمحاسبة الشركة و بالوثائق الإدارية الأخرى، نظرا

 02-57 كذلك القانونو  (1)755إلى  765المواد  المترمن القانون التجاري  في 75-57الأمر 
من القانون  530مكرر 557إلى  750المواد و ،(2)الشركات ذات المسؤولية المحدودة  أحكام
مجلس الإدارة والمسيرين إعداد الميزانية  مهامبين من يوجد ، حيث(3)أحكام شركات المساهمةالتجاري
خلال السنة  أرباح الشركة أو الخسارة مع إعداد تقرير عن حالة ونشاط الشركةوتبيان  ،السنوية
، و تنشأ عن ذلك الجرائم في ختام السنة المالية مع نشر تلك الميزانيةو كذا مركزها المالي  المالية 

 .الأكثر ارتكابا من المسيرين و المتعلقة بتسيير و إدارة الشركة
السندات  عدم تقديمجريمةو ، الحسابيةعدم ورع السندات و على ذلك يتعين استعراض جريمة

أرباح  وجريمة توزيع،تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع جريمة و)المطلب الأول(، ءللشركا الحسابية
 .(المطلب الثاني)صورية 

 المطلب الأول
 للشركاء السندات الحسابية عدم تقديم جريمة وضع السندات الحسابية وعدم جريمة 

، حيث يعكس مدى التزام تعتبر السندات الحسابية مرآة الورع المالي الحقيقي للشركة
المسير بالسهر على اعدادها و تقديمها للشركات الذين لهم الحق في الإطلاع على حسابات 

 موجودة في مركزها الرئيسي.الشركة و الوثائق المتعلقة بنشاطها التي يجب أن تكون 

                                       
، 5557سبتمبر سنة  06الموافق  5357رمران عام  02مؤرخ في  75-57 رقم من الأمر 755إلى  765المواد  -1

 20-27 رقم المتمم بالأمر، المعدل و 5557مبر ديس 55صادر في  525عدد  .يترمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج
 .0227فبراير  5، بتاريخ 55.عدد ج.ر.ج.ج، 0227فبراير  6مؤرخ في 

ربيع الأول عام  51مؤرخ في  02-57رقم قانون بالالمتمم المعدل و ،يترمن القانون التجاري، 75-57 رقم أمر -2
 .0257ديسمبر  32، بتاريخ 55.عدد ج.ر.ج.ج، 0257ة ديسمبر سن 32الموافق  5535

 يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،75-57من الأمر  530مكرر  557إلى  750المواد  -3
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جريمة و الأول(، ورع السندات الحسابية ) الفرع  عدمعلى ذلك يتعين استعرض جريمةو 
 السندات الحسابية للشركاء )الفرع الثاني(. دم تقديمع

 الفرع الأول
 عدم وضع السندات الحسابيةجريمة 

 إلقاء الروء على مختلف بتستوجب الإحاطة بجريمة عدم ورع السندات الحسابية 
 العقوبة المقررة لها. ، وأركانها

 الركن الشرعي -أولا
من القانون التجاري بالنسبة  5/ 125 المادةحسب يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة 

بالنسبة للشركات  نفس القانون من  5/ 153ونص المادة  ،للشركة ذات المسؤولية المحدودة
تناولت الأحكام الجزائية رد المسيرين أو الرئيس أو القائمون بالإدارة أو  التي، (1)المساهمة

وحساب النتائج  ،وحساب الاستغلال العام ،المديرونالذين لم يرعوا في كل سنة مالية الجرد
ونشاطها أثناء  ،التقرير الكتابي عن حالة الشركة، و وتقريرا عن عمليات السنة المالية،والميزانية

 السنة المنصرمة.
 الركن المادي -ثانيا

 .من جهة أخرى عدم انتظامهاالمحاسبة و  ورع و مسك سنداتالركن المادي في عدم يكمن
 سندات المحاسبةدم وضع ومسك ع -1

 و مسك تخلف المسيرين والقائمين بالإدارة من ورعيتحقق الركن المادي من خلال 
للشركة ذات بالنسبة  .ج.ت.من ق 5/ 715، وقد أوردت كل من المواد المحاسبيةالمستندات 

على ررورة ورع حساب بالنسبة لشركات المساهمة  .ج.ت .ق 556المادة المسؤولية المحدودة و 
حالة الشركة ونشاطها خلال السنة وتقريرا كتابيا عن ، الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية 

يحتوي مختلف الأصول والخصوم  الذي  در الجوحساب ،و في كل سنة مالية ،المالية المنصرمة
من قفل ابتداءً ر أشه( 26)ستة على أن تعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها في أجل

                                       
 ، يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.75-57مر الأمن  153و 125المادة -1
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أشهر بالنسبة ( 25دة أربعة)السنة المالية بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وخلال م
 (1)لشركات المساهمة

 عدم انتظام سندات المحاسبة -2
يعتبررر ورررع السررندات الحسررابية بشرركل منررتظم وجرر  مررن أوجرر  الشررفافية والنزاهررة يهرردف إلررى 

ومخالفررة ذلررك يررؤدي ، (2)ا هرري مرررآة عررن عمليررة التسرريير والإدارةذإعطرراء الحالررة الحقيقيررة للشررركة وكرر
،  التخلرررف عرررن مسرررك محاسررربة بشررركل منرررتظمالرررركن المرررادي للجريمرررة مرررن خرررلال  أيررررا إلرررى تحقيرررق

 مع مراعاة كل تعديل ،باستكمال نفس الأشكال وطرق التقدير والمستعملة في السنوات السابقة
 .(3)في القانون الأساسي وقوانين المحاسبة

 الركن المعنوي -ثالثا
صراحة على ذلك، فهي من  الجزائري  تعتبر هذه الجريمة عمدية ولو لم ينص المشرع

وهذا بتوفر القصد  ،الجرائم السلبية التي تقوم على عدم الفعل من المسيرين أو القائمين بالإدارة
 الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.

 القصد الجنائي العام -1
 ،رادةالعلم والإ في. ج.ت  .ق 5/ 153و 125/5القصد الجنائي العام طبقا للمواد يتمثل 

عن وأن التخلف  ،القصد مفترضو يعتبر هذا ،ررورة ورع المستندات الحسابيةالمسيرب أي علم
 .(4)طائلة عقوبات جزائية تحتذلك يعني الوقوع 

 
 

                                       
 المتمم، مرجع سابق.يترمن القانون التجاري، المعدل و ، 75-57من الأمر  556و 715المواد  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق المسؤولية الجنائية لمسيري شركة المساهمةيلى لرقط ، ل -2

 .63، ص.0257/ 0255،  0والعلوم السياسية، جامعة سطيف 
ماجستير في فرع التنظيم  مذكرة، المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديةجميلة حركاتي ،  -3

 .555، ص. 0253/ 0250، سنة 25الاقتصادي، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة 
ماجستير في القانون الخاص، كلية  مذكرة، المسؤولية المدنية والجنائية للمسيرين في شركة المساهمةزروال معزوزة،  -4

 .033، ص. 0226/0225الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
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 القصد الجنائي الخاص -2
ورع  عنيتمثل القصد الجنائي الخاص في الغرض المرجو من المسيرين من خلال تخلفهم 

خفاء الحالة المالية للشركة والمستندات الحسابية،   ،يكون القصد من ذلك هو عملية طمس وا 
واتجاه نية المسير أو الرئيس أو القائمين بالإدارة إلى عدم إظهار حسابات الشركة أو إخفائها 

 .(1)كليا
و متى اجتمعت الأركان الثلاث تعتبر الجريمة قائمة، و يعاقب المسيرون والرئيس والقائمون 

حسبما ورد  دج 022.222دج إلى  02.222 تتراوح بينغرامة مالية بالإدارة والمديرون العامون  ب
 من القانون التجاري الجزائري. 153و  125في المواد 

 الفرع الثاني
 الحسابية للشركاءعدم تقديم السندات جريمة

تعتبر السندات الحسابية للشركة بمثابة المرآة العاكسة لتسييرها المالي، و تتكون الجريمة 
 المعنوي.الركن  والمادي  الركنالركن الشرعي و  الناشئة عن تقديمها من

 الركن الشرعي -أولا
و بحسب  بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودةلركن الشرعي لهذه الجريمة ا يتحقق

من القانون التجاري إذا ثبت أن: '' المسيرون الذين لم يرعوا في أي 3/ 125 مقتريات المادة
 بالنسبة لشركات المساهمةوقت من السنة تحت تصرف شريك بالمقر الرئيسي المستندات...''، و 

رتها إذا تبين أن المسيرون و رئيس الشركة و القائمون بإدا،ق. ت .ج   155حسب نص المادة  
 .(2)'': '' لم يرعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية إدارتهاأو مديروها العامون

 الركن المادي -ثانيا
في تخلف المسيرين أو رئيس  بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة  يتمثل الركن المادي

 125/3ها العامون من تقديم السندات المذكورة في المادتين و الشركة والقائمون بإدارتها أو مدير 

                                       
 .033، ص. مرجع سابقزروال معزوزة،   -1
 المتمم، مرجع سابق.يترمن القانون التجاري، المعدل و ، 75-57من الأمر  155و 3/  125المواد  -2
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في أي  و ،وفي المقر الرئيسي ،تحت تصرف الشركاء يرعواأي الذين لم ، ج .ت.ق  155و
الثلاث الأخيرة المتمثلة في حسابات المالية  الخاصة بالسنوات  الوثائق الحسابيةوقت من السنة 

وتقارير المسيرين وتقارير مندوبي الحسابات  ،ائج، والميزانياتالعام والجرد وحسابات النت الاستغلال
 .الجمعياتومحارر 

يتمثل  عمل سلبيالالتزام بشركة المساهمة فإن الركن المادي يتحقق من خلال أما بالنسبة ل
تصرف كل في عدم ورع الوثائق المذكورة أعلاه من طرف الرئيس أو القائمون بالإدارة تحت 

كذلك و  ،الشركة في أجل خمس عشر يوم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنويةمساهم بمركز 
على الجمعية، و بيان نص الأسباب المتعلقة  تقارير مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات المعرورة

لمبلغ الإجمالي المصادق ، و ابالقرارات المقترحة مع المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الإدارة
من  الرابعةوقائمة المساهمين والسندات المذكورة في الفقرة ،ندوبي الحسابات والأجور المدفوعةمن م
 (1).ج .ت .ق 155المادة 

 الركن المعنوي -ثالثا
فر عنصر العمد ادية ولو لم يصرح المشرع الجزائري بتو عمتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ال

المنصوص عليها في القانون التجاري والمدرجة رمن من بين الجرائم الخاصة كونها لو ها لقيام
 ،وهو إخفاء الحالة الحقيقية للشركة على الشركاء ،ية فيفترض توافر القصد الجنائيالأحكام الجزائ

 عنصري القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.كذلك على وجود  هذه الجريمة تقومو 

 القصد الجنائي العام -1
رادة المسيرين أو الرئيس أو القائمين بالإدارة في إخفاء  يتمثل القصد الجنائي العام في علم وا 

المستندات على الشركاء أو المساهمين ويتجلى ذلك بعدم تقديمها للشركاء، وذلك طبقا لما ورد في 
 .(2)من ق. ت. ج 155و125/3نصوص المواد 

 

                                       
 .يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق،  75-57من الأمر  155و  3/  125المواد  -1
 ، يترمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، مرجع سابق.75-57، من الأمر 155 و 3/ 125المواد  -2
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 القصد الجنائي الخاص -2
القصد الجنائي الخاص في الهدف الذي يسعى إلي  المسيرين أو الرئيس أو القائمين  يتمثل

بالإدارة وذلك عن سوء نية وقصد، هو إخفاء المستندات على الشركاء والمساهمين قصد إخفاء 
بقاء ذمتها المالية في حالة يكتنفها   (1)الغموض.الورعية المالية الحقيقية للشركة، وا 

ب جريمة عدم تقديم السندات الحسابية للشركاء توقيع عقوبة جزائية في شكل ويترتب على ارتكا
دج تطبق على المسيرين ورئيسالشركة  022.222دج إلى  02.222غرامة مالية تقدر بر 

 والقائمونبإدارتها والمديرين العامين.
 المطلب الثاني

 توزيع أرباح صورية جريمةو  نشر أو تقديم ميزانية غير مطابقة للواقعجريمة
ميزانية من واجبات المسيرين و بموجبها يرع القائمون بالإدارة كل الوثائق يعتبر تقديم ال    

الإدارية الحسابية السنوية من  حساب للجرد و حساب  الاستغلال  و آخر للأرباح و الخسائر 
 في الواقع.الغش في الميزانية يؤدي إلى توزيع أرباح على الشركاء ليس لها وجود و 

 جريمة، و نشر أو تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع )الفرع الأول(و على ذلك يتعين استعراض جريمة
 )الفرع الثاني(.توزيع أرباح صورية

 الفرع الأول
 نشر أو تقديم ميزانية غير مطابقة للواقعجريمة

صحيحة في المادة ورد النص على هذه الجريمة باستعمال المشرع عبارة تقديم ميزانية غير 
من القانون التجاري الجزائري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وباستعمال عبارة 3/ 122

من نفس القانون بالنسبة لشركة المساهمة،  0 / 155تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع في المادة 
 وتقوم بدورهاعلى توافر الأركان الثلاث، الشرعي والمادي والمعنوي.

 
 

                                       
 .63ليلى لرقط ، مرجع سابق، ص . -1
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 الركن الشرعي -أولا
 .ت .ق 3 / 122الجريمة حسب الصياغة الواردة في المادة  لهذه يتمثل الركن الشرعي

جبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في'' ... تقديم ميزانية غير صحيحة لإخفاء الورع 
الذين '‘... جبالنسبة لشركة الأسهم بالنص على: .ت .ق 2/ 155الحقيقي للشركة''، وفي المادة 

 يتعمدون تقديم أو نشر للمساهمين ميزانية غير مطابقة للواقع.. ''.

 الركن المادي -ثانيا
يتمثل الركن المادي في قيام المسيرين والقائمين بالإدارة بتقديم الميزانية إلى الشركاء وتكون 

بات غير صحيحة، ويتم أيرا نشر هذه الميزانية الغير غير مطابقة للواقع، بإيراد معلومات وحسا
المطابقة للواقع بغرض إخفاء الحالة المالية للشركة. وغالبا ما تكون في حالة تحقيق الخسارة، 
وبالغش في الميزانية يتم إظهار العكس أي إظهار أن الشركة حققت ربحا لا وجود ل  

وعدم ذكرها عمدا،مما يجعل الشركاء والمساهمين  أو يتم تسديد ديون خلافا للواقع،(1)فيالحقيقة
 .(2)يعتقدون أن الشركة في حالة ازدهار،وبالتاليتحفيز الغير المتعاملين معها

وما يلاحظ هنا أن المشرع يقصد من تجريم  لفعل تعمد المسير بتقديم ميزانية غير مطابقة 
الشركاء بالدرجة الأولى، حيث أن للواقع وتقديمها إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها حماية 

استعمال المسير للطرق الاحتيالية دليل وارح وتأكيد على سوء نيت  في إخفاء الحالة المالية 
الواقعية والصحيحة للشركة وكل هذا سيؤدي الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار يندرج عن  اختلال 

 .التوازن المالي للشركة، وبالتالي تعثر مسارها الاقتصادي
ومن جهة أخرى يهدف المشرع أيرا إلى حماية المتعاملين مع الشركة والدائنين، وذلك  

بعدم ترليلهم بحسابات غير مطابقة للواقع،ونشير أن  تقع أيرا المسؤولية الجزائية على عاتق 

                                       
.557جميلة حركاتي ، مرجع سابق، ص.  -5  
، مذكرة مكملة من مقتريات نيل شهادة مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة و مسؤوليته الجزائيةجعفر حططاش، -2

قانون الأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد لمين الماستر في الحقوق، تخصص 
 .71، ص.0257/ 0255، 0سطيف  -دباغين
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  محافظ الحسابات الذي قام بالمصادقة على الميزانية وأصدر تقريره بناءً عليها، وهذا إذا تبين أن
 يعلم بفعلالمسيّر.

 الركن المعنوي -ثالثا
وكذلك القصد والإرادة،تتكون هذه الجريمة من القصد الجنائي العام بتوفر عنصري العلم 

 الجنائي الخاص المتمثل في الدافع.
 القصد الجنائي العام -1

المسير أو القائم بالإدارة الذي  فإن، ج.ت  .ق 3/  122و  0/  155طبقا لنصوص المواد 
 ،وعلم  بعدم المطابقة للحقيقة ،ذلك بسوء نية قد فعل نشر أو قدم ميزانية غير مطابقة للواقع يكون

 .(1)شترط المساهمة الفعالة بل يكفي العلم بعدم مطابقة الميزانية للواقعتولا 

 القصد الجنائي الخاص -2
بسوء و بالإدارة  ذي يسعى إلي  المسيرون والقائموناليتمثل القصد الجنائي الخاص في الدافع 

إخفاء الحالة المالية الحقيقية   تقديم ونشر ميزانية غير مطابقة للواقع إنما يقصد ب أن  حيثنية، 
  132يجب أن يتوفر لدى المسير نية الاحتيال لإخفاء الحقيقة وقد أشارت المادة و للشركة 

الجزائية مندوب الحسابات الذي يرى عيوبا أو معلومات كاذبة ولا ج أن  تشمل المسؤولية .ت .ق 
 .(2)يبلغ عنها من أجل تصحيحها

ومتى ثبت اجتماع أركان جريمة نشر أو تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع يتعرض كل من 
رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون، والمسيرون في شركة ذات المسؤولية 

ق ت ج، والمتمثلة في الحبس من سنة واحدة إلى  155و 122المحدودة للعقوبة الواردة في المواد 
 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 022.222دج إلى  02.222خمس سنوات وفي غرامة من 

 

 
                                       

 ، يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.75-57من الأمر  155 و 122 وادالم -1
 .سابق، يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع 75-57من الأمر  132المادة  -2
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 الفرع الثاني
 صوريةتوزيع أرباح جريمة

وكذا إلى ميزانية  ،لغياب تستند جريمة توزيع الأرباح الصورية إلى وجود جرد مغشوش أو 
بحيث لا تحتوي على بيانات صحيحة في تقديرها للمبالغ التي ، غير مطابقة للواقع أو مغشوشة 

ظهار أن الشركة وا   ،تقدر الأصول والخصوم وهذا بهدف ترليل المساهمين والشركاء وكذلك الغير
 .(1)مالية مزدهرة ورعيةفي 

 فيما يلي:وتتمثل أركان الجريمة 
 الركن الشرعي -أولا

    122يستخلص الركن الشرعي من نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 
ق ت ج بحيث: ''يعاقب...المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء...'' وكذلك 

ن من نفس القانون التي تنص على أن:'' يعاقب...رئيس شركة المساهمة والقائمو  155المادة 
 بإدارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية...''.

 الركن المادي -ثانيا
يكمن الركن المادي لجريمة توزيع الأرباح الصورية بقيام المسيرين أو القائمين بالإدارة      

. ت ق. 500 للتوزيعحسب المادةوالمقصود بالأرباح القابلةبتوزيعها على الشركاء أو المساهمين، 
ج الربح الصافي للسنة المالية، وزيادة الأرباح المنقولة، ولكن بعد أن تطرح من الاقتطاع 
المنصوص علي  في نفس المادة حصة الأرباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة،بحيث أن  يتم 
 الاقتطاع من الأرباح سندات نصف العشر على الأقل، وتطرح منها عند الاقتراء الخسائر

 السابقة.
هذا الاقتطاع يخصص لتكوين مال احتياطي يدعى'' احتياطي قانوني''، علما  أن ويلاحظ

للإشارة فان الربح الصافي يتشكل أنّ  اقتطاع غير إلزامي إذا بلغ الاحتياطي عشر رأس المال، و 

                                       
، 0255، 5، ابن خلدون، جامعة وهران، العدد مجلة المؤسسة والتجارةفرحة زراوي صالح، "مخبر المؤسسة والتجارة"،  - 1

 .17ص. 
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من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بإدراج 
 ق. ت. ج. 502جميع الاستهلاكات والمؤونات حسب المادة 

ق. ت. ج على كيفية توزيع هذه الأرباح وفقا للطريقة القانونية  503وقد أشارت المادة 
الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق ق ت ج حيث تقوم  502المحدّدة في المادة 

من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، والحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح. أما إذا تم توزيع هذه 
ق. ت .ج فنكون أمام ربح صوري، ما عدا 5/ 503الأرباح خلافا لما ذكر في نص المادة 

ذكر حيث لا تعد أرباحا صورية الدفعات المسبقة تحت ستثنائين الواردين في المادة السابقة الالإ
الحساب من أرباح للسنة المالية المقفلة أو الجارية والتي يقرر مجلس الإدارة توزيعها قبل الموافقة 

 .(1)على حساب السنتين المذكورتين
فإذا كانت للشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة احتياط من غير 

ج وزائد على مبلغ الدفعات، أو متى كانت  .ت .ق 505الاحتياطات التي نصت عليها المادة 
 الميزانية الموروعة خلال السنة المالية أو في آخرها والمصادق عليها من طرف مندوب الحسابات

ستهلاكات والمؤونات الررورية أرباحا تثبت أن الشركة حصلت خلال السنة المالية، بعد تكوين الإ
صافية زائدة على مبلغ الدفعات، وذلك عند الاقتراء، بعد طرح الخسائر السابقة والاقتطاع 

 (2).ج.ت .ق  555المنصوص علي  في نص المادة 
 في الصور الثلاثة التالية:تظهر  صورية الأرباح سبق فإنمن  من خلال ما 

 إنقاص ديون الشركة -1
يقوم المسيرون أو القائمون بالإدارة في الشركة بإبراز ربح أكبر من الربح الحقيقي إذا ما 
قاموا بإنقاص الديون، إما عن طريق التغافل في تسجيل دين أو عدة ديون في الميزانية أو بنقلها 

المسيرون  مو ق،فيتوزيع الأرباح غير شرعي لرأس المالإلى حساب الأصول، وبالتالي يصبح 
مخالفة مبدأ مسك المحاسبة، كما يمكن أن يقوم المسير بعدم تسجيل بلقائمون بالإدارة بذلك وا

                                       
 ، يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.75-57من الأمر  503 و 502 و 500المواد -1

 ، يترمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.75-57من الأمر  555 و 505المواد  -2
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استهلاك الأصول الثابتة أو عدم طرح المدخرات اللازمة لمواجهة المصاريف والخسائر المحتملة 
 . (1)ويعتبر في هذه الحالة المسير مخالف لمبدأ الحذر في مسك المحاسبة

 الأصولقيمة في تضخيم ال -2
يقوم المسيرون بعملية ترخيم لقيمة الأصول عن طريق تسجيل أصول لا وجود لها وذلك 
مثلا بتسجيل كمية البرائع والسلع الموجودة في المخزن أكبر من تلك الموجودة حقيقة، كما يمكن 

يصعب للمسيرين اللجوء إلى تقييد الأصول بكميتها الحقيقية لكن يتم ترخيم قيمتها بالشكل الذي 
مراقبت  وبالخصوص الأصول الغير المادية، كما يمكن أيرا اللجوء إلى تسجيل مداخيل محتملة 
على أنها محققة فعلا كأن يقيد سفاتج اقتربت آجال حلولها زمن تحرير الميزانية وكأنهم قبروا فعلا 

 .(2)ثمنها، أو تقييد ثمن سلع ما تزال الشركة على وشك ورعها كأنها قامت ببيعها

 حتياطاتلاالتحايل في توزيع ا -3
يكمرررررررن الاحتيررررررراطي القرررررررانوني فررررررري مقررررررردار مرررررررن الأربررررررراح لا يجررررررروز توزيعررررررر  فقرررررررد يقررررررروم 
رررررقّ لهرررررم فيهرررررا،  فترتكرررررب فررررري هرررررذه الحالرررررة جريمرررررة توزيرررررع أربررررراح  المسررررريرون بتوزيرررررع أربررررراح لا حف
صررررررورية، كمررررررا ترتكررررررب أيرررررررا هررررررذه الجريمررررررة بتوزيررررررع احتياطررررررات لكررررررن يررررررتم توزيعهررررررا باسررررررتعمال 

أمرررررا عرررررن كيفيرررررة توزيرررررع الأربررررراح الصرررررورية والرررررذي يشررررركل أيررررررا ركرررررن مرررررادي للجريمرررررة .(3)الخرررررداع
فالمقصررررررررود بهررررررررا التوزيررررررررع الفعلرررررررري للأربرررررررراح أي تنفيررررررررذ قرررررررررار للجمعيررررررررة العامررررررررة الررررررررذي يقررررررررري 
بتوزيعهررررررا، ويعتبررررررر التوزيررررررع قررررررد حصررررررل فعررررررلا عنرررررردما يقرررررربض المسررررررتحقون المبررررررالغ الترررررري قررررررررت 

م أي مرررررن تررررراريخ وررررررع تلرررررك المبرررررالغ تحرررررت تصررررررفهم، ويمكرررررن الجمعيرررررة العامرررررة توزيعهرررررا علررررريه
اعتبررررررار توزيررررررع الأربرررررراح محقررررررق بمجرررررررد صرررررردور قرررررررار الجمعيررررررة العامررررررة لأن حررررررق المسرررررراهمين 

حيرررررث لا يلررررررزم أن يتسررررررلم المساهمونوالشررررررركاء  فعررررررلا تلررررررك ،(4)والشرررررركاء ينشررررررأ مررررررن تلررررررك اللّحظررررررة

                                       
 .67ليلى لرقط ، مرجع سابق، ص.  -1
 .357-361 ص.،  ص.0226، المكتب الجامعي الحديث، تونس،  توزيع أرباح الشركات التجاريةأحمد الورفلي،  -2
 .351-357ص.ص.  ،مرجع سابق ، أحمد الورفلي -3

 .366المرجع نفسه، ص. -4
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م يررررتم التسرررررليم الفعلررررري، الأربرررراح التررررري تخصررررهم برررررل بمجرررررد وررررررعها تحرررررت تصرررررفهم حترررررى لررررو لررررر
 .(1)إذن تتوافر الجريمة بمجرد الورع تحت التصرف وليس لحظة تسلم الربح

 الركن المعنوي -ثالثا
 توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.لقيام جريمة توزيع أرباح صوريةيشترط 

 القصد الجنائي العام -1
فر عنصري العلم افلا بد من تو ، تعتبر جريمة توزيع الأرباح الصورية من الجرائم العمدية 

أن الربح الموزع إلى إرافة  ،فيقصد بالعلم الإحاطة بأن  جرد غير صحيح ويترمن غش رادةوالإ
والعنصر الثاني في القصد  هو ربح غير حقيقي سواء قبل تصديق الجمعية العامة أو بعده،

العام هو الإرادة أي إرادة المسير في توزيع أرباح صورية على كافة الشركاء وكذا على الجنائي 
 .(2)المساهمين

 القصد الجنائي الخاص -2
يكمن القصد الجنائي الخاص في سوء النية، فتعتبر هذه الأخيرة قائمة لدى المسير، ويمكن      

استخلاصها من عدة قرائن منها طبيعة الوظيفة التي يمارسها المسير في الشركة، ودوره في اتخاذ 
مات قرار التوزيع، وكذلك طبيعة الغش وجسامت ، وما إذا كان وارحا أو غامرا، ومستوى المعلو 

المحاسبية المتوفرة لدي  والمركز المالي للشركة وعدم كفاية المستندات.ويمكن أن تنتفي مسؤولية 
المسير إذا أثبت عدم علم  بتوزيع الأرباح أو أثبت اعترار  على ذلك أو لم يكن يمارس عمل  

 .(3)وقت التوزيع، أو أن  لم يساهم في عمل الميزانية المترمنة للغش

جتمعت أركان جريمة توزيع الأرباح الصورية يعاقب طبقا لنصوص المواد ومتى تحققت وا
ق. ت. ج كل من مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ورئيس  155/5ج وق. ت . 122/0

                                       
،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي، القاهرة، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجاريةوحي فاروق لقمان،  -1

 .505،ص.5551  

 .532، ص. المرجع نفس  -2
 .532، ص.، مرجع سابق وحي فاروق لقمان -3
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شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 
 (1).دج  أو بإحدى هاتين العقوبتين 022.222دج إلى 02.222مالية من 
 125إلى 122على أن تطبق أحكام المواد  نصت  من القانون التجاري 127المادة  للإشارة أن

ص أخر بتسيير الشركة ذات قام مباشرة أو بواسطة شخ شخصمن نفس القانون على كل 
تطبق نفس الأحكام على  ،و علي  المسؤوليةالمحدودة تحت ظل أو بدلا من مسيرها القانوني

 المسير الفعلي.  
 

  

                                       
 مرجع سابق.قانون التجاري، المعدل والمتمم،الترمن ،ي75-57من الأمر رقم  125و 122المواد  -1
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 المبحث الثاني
 تزوير المحررات التجاريةجريمة خيانة الأمانة و  جريمة

دة ع يمكن لمسيري الشركات التجارية أثناء ممارستهم لمهامهم في تسيير الشركة ارتكاب
والتسيير بصفة عامة، تجاوزات للسلطات المخوّلة لهم، فعوض أن تقتصر على أداء أعمال الإدارة 

يتجاوزون حدود اختصاصهم بالاعتداء على ملكية الشركة من خلال الحصول على ممتلكات تابعة 
للشركة واستعمالها وتحويلها إلى ملكية خاصة،مما يجعل المسير يخون أمانة التسيير في 

يق أغراض الشركة،ويرتكب جريمة خيانة الأمانة، كما يمكن أن يمّس بأوراق الشركة قصد تحق
 شخصية من خلال تزوير المحررات التجارية التي تخص الشركة.

وعلى ذلك يتجسد خروج المسيرين عن حدود اختصاصهم في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة 
 )المطلب الأول(، وفي اقتراف جريمة تزوير المحررات التجارية )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول
 جريمة خيانة الأمانة

الشركة علاقة عقدية مع الشركة وهذا ما يجعل  أكثر عررًا لارتكاب  جريمة  تربط مسير
على مال منقول من طرف شخص يحوزه  الاستيلاءخيانة الأمانة، وهذه الأخيرة هي عملية 

على عقد كما حدده القانون على سبيل الحصر وذلك عن طريق خيانة الثقة المودعة ل  وهذا بناءً 
 .(1)لحساب مالك  إلى مودع لملكيت  ئزاحمن خلال تحويل صفت  ك

، هي: الركن الشرعي )الفرع الأول(و  من توافرثلاثة أركانبد  الأمانة لاخيانة  لقيام جريمة
العقوبة ويبقى بالتالي استعراض الركن المادي )الفرع الثاني( ثم الركن المعنوي )الفرع الثالث( 

 )الفرع الرابع(.للجريمة المقررة 
 

 
                                       

، د ط، ، دار بلقيس،  جرائم ضد الأشخاص و الأموال :شرح القسم الخاص من قانون العقوباتعز الدين طباش،  -1
 .031.صالجزائر، د.س.ن، 
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 الفرع الأول
 لجريمة خيانة الأمانة  الركن الشرعي

من ق ع  310إلى غاية  356جريمة خيانة الأمانة في المواد  علىنص المشرع الجزائري  
ق ع ج "كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو  356جاء في  نص المادة  ج، حيث

أو إبراء لم تكن  التزاماتثبت نقودا أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تترمن أو 
 .(1)قد سلمت إلي  إلا على سبيل ..." 

سوء بمسير الشركة بصفة عامة يمكن أن يبدد  أن يتبين لنا نلاحظ من خلال نص المادة 
رع على أن تشمل وقد حرص المشقا تجارية أو مالية أو مخالصات أو أي محررات أخرى ،نية أورا
جميع صور التبديد حيث أراف عبارة '' أوأية محررات أخرى  من قانون العقوبات  356المادة 

 .(2)تثبت التزاما أو إبراء''
 ثانيالفرع ال

 الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة

عدة ألفاظ تدل على الصور التي تتخذها خيانة الأمانة قانون العقوباتمن 356أوردت المادة
علما أن هؤلاء تكون حيازتهم للشيء المملوك  زةحياوالتي تدور حول فكرة تغيير المسيرين لنوع ال

عملا لحساب الشركة، لكن إرادتهم تتج  إلى تغيير نوع  هابواسطتللشركة حيازة ناقصة بقصد أداء 
 .(3)الحيازة وجعلها كاملة بإدعائهم للسلطات كمالك حقيقي

التبديد، محل  ،الاختلاسيكمن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة من ثلاثة عناصروهي
 الجريمة وتسليم الشيء.

 

                                       
 ، المعدل و المتمم، مرجع سابق.، يترمن قانون العقوبات576 -66من الأمر رقم  356المادة  -1
شهادة الماجستير، فرع قانون  لنيل ، مذكرة الشركة ذات المسؤولية المحدودةمسؤولية مدير هند قاسي عبد الله ،  -2

 .525، ص.0255/0250الأعمال ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .050-053.ص.مرجع سابق، صعز الدين طباش،  -3
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 الاختلاس -أولا
أو الانتفاع ب  بشكل يعبر بأن  المالك  باستعمال الشيءيقصد بالاختلاس قيام المسير 

، (1)في تحويل الحيازة المؤقتة للشيء إلى حيازة دائمة بنية التملك لاختلاسبالتالي يتمثلاالحقيقي، 
شيئًا غير اختلس : '' كل من .جع.ق  372المشرع الجزائري فعل الاختلاس في نص المادة عرفو 

مملوك ل  يعد سارقا ...'' وما يفهم في نص المادة السالفة الذكر أن الاختلاس هو أخذ مال 
 .مملوك للغير بدون رراه

استعمالا لا يجوز ولكي تتحقق جريمة خيانة الأمانة لا بد من استعمال الشيء من المسير 
يجب أنيؤدي بحيث  ،أن يصدر إلا من مالك ، فيصبح هذا الأخير كأن  المالك الحقيقي للشيء

التصرف في الأوراق التجارية المسير بكما لو يقوم  الشيء إلى استهلاك  كليا أو جزئيا، استعمال
، مما الشخصيةرار  لأغ للشركة أو الأوراق المالية أو المخالصات كالشيكات أو أي سندات أخرى

قد يعررها للإفلاس أو الخسارة أو كأن يمنح مسير الشركة امتيازات خاصة لمؤسسة أخرى على 
 .(2) حساب الشركة التي يقوم بتسييرها

وج  الاختلاف بين خيانة الأمانة والسرقة يكمن في الحيازة، فالسرقة تقوم بقوة أو خلسة دون ف
نة فإن الشيء محل الجريمة يكون في حيازة الجاني فيقوم ررا المجني علي ، أما خيانة الأما

 .(3)يير صفة الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة فيخون الأمانةغبت

 التبديد-ثانيا
كالمالك  الممنوح ل  من الشركة الشيء لىالحائز ع المسير أن يتصرفيقصد بالتبديد 

التي وجد من  عن  الوجهةتحويل الشيءأولافهو بحد ذات  يترمن الاختلاس لأن  يتطلب ،الحقيقي

                                       
بعض الجرائم  اص، الجرائم ضد الأموال،خالجرائم ضد الأش:الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1

 .335، ص.0257الجزائر،  ،، دار هوم 51ط ، 5، ج الخاصة
 .70جعفر حططاش، مرجع سابق، ص.  -2
 .031ص.عز الدين طباش، مرجع سابق،  -3
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المالية إما بالاستفادة و الأوراق التجارية  تصرف فيوم بالق، كأن يلملكيت ا وكذا إرافت   أجله
 . (1)من الشركة بصفة أمانة ها، بعد تسلمالشخصية منها أو لمصلحة شركة أخرى

تغيير في نوعية  الاختلاس والتبديد يشتبهان في عنصر واحد وهوعلي  نستخلص أن و 
الحيازة من حيازة مؤقتة إلى حيازة ملكية، أما عند التأخير من استرجاع الشيء المؤجر لا يعد 

 .(2)تبديدا ولا اختلاسًا
 محل الجريمة -الثثا

وهذا ما  ،د المحل على عقارمة مالية، ولا ير يتمثل محل الجريمة في شيء منقولا ذات قي
ج، التي ذكرها المشرع وهي: الأوراق التجارية، النقود، .ع .من ق  356يلاحظ في نص المادة 

البرائع، الأوراق المالية، المخالصات، وهي أمثلة لم يوردها المشرع على سبيل الحصربدليل أن  
أراف '' أو أية محررات أخرى تترمن أو تثبت أي التزام أو إبراء''. ويفهم من الأمثلة التي 

 .(3)الواجب أن يكون للشيء المنقول قيمة مالية من الجزائري أن  ذكرها المشرع
تبيان الإدارية سنقوم بالحسابية و ثائق و دراسة خيانة الأمانة الواقعة على ال و بما أننا بصدد 

 ما هي تلك المنقولات المادية و القيم الغير المادية و ذلك كما يلي:
 المنقولات المادية -1

من قانون العقوبات بعبارات أوراق تجارية، و نقود حيث انها تحدد  356أوردتها المادة 
 كالسفتجة.المبالغ المالية سواءً على شكل شيكات أو أي سندات مماثلة 

 القيم الغير المادية -2
 المخالصات،تتمثل في الأوراق المالية، من قانون العقوبات و  356أوردتها المادة

صرفات التي ينتج عنها ترح أن  لا تنص إلا على التنص المادة ي استقراءل لاخمن والمحررات، و 
مثال ذلك عن المحررات نجد القيم المنقولة أو المستندات الصادرة عن الشركات ررر مادي و 

علي  لا تقوم جريمة خيانة الأمانة ع، و عقد الإيجار أو البيالتجارية إذا ترمنت التزامات أو إبراء ك

                                       
 .751، ص. 5517، دار الفكر العربي، د ب ن، 1ط ، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموالرؤوف عبيد،  -1
 .335ص.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،  -2
 .522، ص.المرجع نفس  -3
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على محررات لا تحتوي على التزامات أو إبراءات بالرغم من أن  ينتج ررر  الاختلاسإذا وقع 
 (1)مادي أو معنوي.

 محل الأمانةتسليم الشيء -رابعا
من  أي تسلم الشيء ،عنصر التسليم السابق  مانة إلّا بتوافرجريمة خيانة الألا تتحقق 

، ويشترط أن يكون التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة، فيكون المسلم ل  باعتباره مسير المسير
الشركة ملزمًا برد أو تقديم الأشياء التي تسلمها إلى الشركة، كما يتبين ذلك من طبيعة العقود 

ج، على سبيل الحصر '' عقد الإيجار، عقد الوكالة، عقد .ع .ق  356الواردة في المادة 
 .(2)، عقد الرهن...''الوديعة

 الفرع الثالث
 خيانة الأمانة الركن المعنوي لجريمة

 ةتعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية، لذا يشترط الركن المعنوي في هذه الجريم
 الخاص.قصد الجنائي العام و توافر ال

 القصد الجنائي العام -أولا
يكمن القصد الجنائي العام بتوافر عنصري الإرادة والعلم، وهو انصراف إرادة المسير إلى 

وذلك بتغيره وتبديده للأمانة من حيازة ناقصة إلى  ،الجريمة وهو يعلم بتفاصيل أركانها ارتكاب
وعلي  فالمسير يكون عالمًا على أن  يحوز شيء تابع  .بتصرف  في الشيء كأن  مالك  ،وكاملة

برد ذلك الشيء بمجرد انتهاء عمل  أو  و هو مطالببالتالي حيازت  تكون ناقصة، و شركة لل

                                       
، مذكرة لنيل شهادة  ماستر في  العلوم دراسة  مقارنة  بين الشريعة و القانونجريمة خيانة  الأمانة، الزبيرطهراوي ،  -1

-0253الإسلامية ، تخصص: الشريعة و القانون، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة الوادي، 
 .56-57 .ص.، ص0255

 .525أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص. -2
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الذي يحوزه على  الشيء، كما يجب أن تتج  إرادة المسير إلى تبديد واختلاس و استعمال (1)مهام 
 . (2)سبيل الأمانة

 القصد الجنائي الخاص -ثانيا
المتمثلة في تغيير نوع الحيازة من المؤقتة إلى يتمثل القصد الجنائي الخاص في نية المسير 

ر كل التصرفات التي تصدر من المسيويكون ذلك ب للشيء محل الأمانة   الكاملة وذلك بنية تملك
حرمانها  و شيء محل الأمانةقد سلب من الشركة ملكيتها لل كأن  مالك حقيقي، بالتالي يكون 

 .(3)من 
 رابعالفرع ال

 لجريمة خيانة الأمانةالعقوبة المقررة 
على الجزاء الذي يتعرض ل  مرتكب جريمة خيانة من قانون العقوبات  356نصت المادة 

 الأمانة. 
 العقوبات الأصلية -أولا

 من قانون العقوبات 356يعاقب عليها حسب نص المادة جريمة خيانة الأمانة هي جنحة 
 .دج522.222إلى  02.222من ت وبغرامة مالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوا

 العقوبات التكميلية -ثانيا
تتمثل العقوبة التكميلية في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية، وهي نفسها المقررة 

من قانون العقوبات نجدها قد أحالت  55لجنحتي السرقة والنصب، حيث بالرجوع لنص المادة 
فرض عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية من القانون نفس  التي ت5مكرر 5إلى نص المادة 

( سنوات، والمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل، وخمس 27والإدارية لمدة أقصاها خمس )
 سنوات على الأكثر، وهي عقوبات جوازية.

                                       
 .65الزبير طهراوي،  مرجع سابق، ص.  -1
     ، 0255، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القسم الخاص، ، شرح قانون العقوباتمحمد صبحي نجم -2

 .565ص. 
 .565المرجع نفس ، ص. -3
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 الظروف المشددة -ثالثا
( سنوات وغرامة مالية 52مدة الحبس إلى عشر) تشدد العقوبة لتصبح جنحة مشددة لتصل

دج وهذا في حالة لجوء الجاني إلى الجمهور للحصول لحساب  الخاص أو  522.222مقدرة ب 
بصفة مدير أو مسير أو مندوب أو مشروع تجاري أو صناعي على أوراق مالية على سبيل 

كما  من قانون العقوبات 0/ 351الوديعة أو الوكالة أو الرهن، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 
مكرر عندما تقع هذه الجريمة رد  310العام الوارد في نص المادة  الظرفتشدد أيرا في حالة 

 (1).مؤسساتهاالدولة أو إحدى 

 المطلب الثاني
 جريمة التزوير في المحررات التجارية

فلا بد من توفر تلعب المحررات التجارية دورا مهما في المعاملات والأعمال التجارية، 
، فيعرف  المحرر في  الفق  العربي  بأن  (2)حماية فعالة لها من أجل القيام بوظائفها الاقتصادية

، كما (3)'' كل مسطور مكتوب يترمن حروفا أو علامات ينتقل بقارئها الفكر إلى معنى معين''
عرف أيرا بأن '' كل مكتوب يفصح عن شخص من صدر عن  ويترمن ذكرا لواقعة أو تعبير 
أو إرادة من شأن  إنشاء مركز قانوني أو تعديل  أو إنهائ  أو إثبات ، سواء أعد المحرر لذلك 

 .(4)بقوة القانون'' الآثارأساسا أو ترتبت عن  هذه 
وير المحررات التجارية وهي من أخطر يعتبر التزوير من أخطر الجرائم وخاصة تز 

الموروعات في قانون العقوبات الجزائري، لأن  يمس بالثقة الواجب توفيرها في هذا النوع من 
المحررات، لهذا جرم القانون هذا الفعل وورع ل  حد عن طريق نصوص قانونية رادعة من أجل 

                                       
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ، يترمن قانون العقوبات،576-66من الأمر 310و  351د واالم -1
 52، ص.0226، دار هوم ، الجزائر، 52ط ، الأوراق التجارية في القانون الجزائرينادية فريل،  -2
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 0القسم الخاص، ط  ،، قانون العقوباتسليمان عبد المنعممحمد زكي أبو عامر ، -3

 .706، ص.5555والتوزيع، د. ب. ن، 
، 5511، منشأة المعارف، الإسكندرية، تامخالوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف و تقليد الأمعوض عبد التواب،  -4

 55ص.
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القائمين بإدارتها  كات أوحماية الوثاق من العبث في مرمونها خاصة من طرف مسيري الشر 
.فالمشرع الجزائري لم يعطي مفهوما لجريمة (1)مصداقيتها وكذا سلامة تداولها والمحافظة على 

 056تزوير المحررات وبالأخص المحررات التجارية، ومن خلال ما جاء في نص المادتين 
ية بقصد الغش في من قانون العقوبات نستنتج أن التزوير في المحررات هو تغيير الحقيق 055و

، وأعطى الفق  (2)محرر ما سواء كان تجاري أو مصرفي بأحد الطرق التي نص علها القانون
العربي تعريفا لجريمة التزوير بأنها:'' تغيير الحقيقة أو تزيين الكذب أو إلباس الباطل ثوب 

 .(3)الحق
كن المادي )الفرع سنتطرق  في هذا المطلب إلى الركن الشرعي )الفرع الأول( ثمّ إلى الر 

 لرابع(.(، وأخيرًا العقوبة المقررة للجريمة )الفرع االثالثاني( ، الركن المعنوي )الفرع الث

 الفرع الأول
 الركن الشرعي  لجريمة تزوير المحررات التجارية

من  002و  055،  056المواد  في نصوصنص المشرع الجزائري على هذه الجريمة 
إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو  -5على أن :"يعاقب ...056حيث نصت المادة ،  قانون العقوبات
 (4)التوقيع...". 

 ثانيالفرع ال
 الركن المادي لجريمة تزوير المحررات التجارية
و السلوك الإجراميفي لقيام جريمة التزوير في المحررات التجارية يشترطفعل مادي والمتمثل

 هذاو  ،بإحدى الطرق المقررة قانونا هو محل الجريمة في المحرر التجاري و  حقيقةال تغيير ذلكب

                                       
، منشأة المعارف، قوة الورقة الرسمية والعرفية في الإثبات وطرق الطعن عليها بالتزويرمحمد أحمد عابدين،  -1

 .02، ص. 0220الإسكندرية، 
 ، يترمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع سابق.576-66من الأمر  055و 056 وادالم -2
الإسكندرية،  ،المطبوعات الجامعية، كلية الحقوق، دار بحوث التزييف والتزوير بين الحقيقة والقانونيوسف الأبيض،  -3

 .15، ص.0226
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ترمن قانون العقوبات،ي، 576-66من الأمر 002، 055، 056المواد  -4
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 056، وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة للشركة يسبب رررمن شأن  أن التغيير 
 .(1)من قانون العقوبات

 محررات التجاريةالمحل جريمة تزوير  -1
  المشرع بنصوص قانونية تحمي  محل جريمة التزوير، لذا أحاط التجارييعد المحرر 

على بيانات  أو  الواقعةهر الحقيقة أو تحريفتغييكل مساس ب  عن طريق على ومفادها العقاب 
اشترط المشرع الجزائري لقيام جريمة التزوير قدو مرمون  وفقا للشروط والأوراع المحددة قانونا.

المادية أو المعنوية المنصوص عليها في في المحررات التجارية أو العرفية أن يتم بأحد الطرق 
ج، فبالرجوع إلى النصوص .ع.ق 002و  055قانون العقوبات، و هذا ما أوردت  المادتان 

القانونية الخاصة بالتزوير لم يحدد صراحة ما المقصود بالمحررات التجارية خشية للتعداد 
فهوم المحرر التجاري يشمل الحصري لها، غير أن  يمكن استخلاصها من القراء الجزائري أن م

، lettre de change ''كالسفتجة ''effets de commerce''الوثائق التالية'' الأوراق التجارية 

يصالات '' connaissements''سندات الشحن ، '' billet a ordre''الشيك،  السند لأمر '' وا 
ن كانت صورة'' facture''وكذا الفواتير  ''warrantsالخزن '' مطابقة الأصل أو مزورة  حتى وا 

 .(2)متى قدمت للمحكمة

 تغيير الحقيقة للمحرر التجاري-2
كلما كان هناك تغيير للحقيقة ،بمعنى ذلك قيام احد تقوم جريمة تزوير المحررات التجارية  

مديري الشركة أو مسيريها بتغيير وتزييف مرمون المحرر، فالتزوير هي صورة من صور الكذب 
فيعتبر التغيير في المحرر أهمية باعتباره أساس وجوهر جريمة التزوير فعلي  يستوجب المكتوب ، 

، ويقصد بتغيير الحقيقة كل تحريف لها أو إبدال بما تبر الواقعة تزويرالكذب المكتوب حتى تع
يخالفها أو يغايرها، فلا يعد تغيرا للحقيقة أي إرافة لمرمون المحرر أو حذف من ، طالما رلت 

                                       
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،، يترمن قانون العقوبات576-66مر من الأ 056المادة  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق التزوير في المحررات التجاريةبلمختار بو عبد الله،  -2

 .53، ص.0253-0250جامعة وهران،  ،والعلوم السياسية
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قة قائمة، ولقيام هذه الجريمة لابد أن يقوم بها أحد مسير الشركة وفقا للطرق المنصوص الحقي
 (1).ج .ع.من ق  056عليها في المادة 

يكمن بطريقتين، إما عن طريق التزوير المادي أو حسب المادة السالفة الذكر  ر الحقيقةيفتغي
 :التزوير المعنوي

 التزوير المادي للمحرر - أ
من قانون العقوبات الجزائري صور التزوير المادي للمحرر، حيث  056لقد حددت المادة 

تغيير للحقيقةفي محرر يتبين أثره بالحواس المجردة أو من خلال على أن   يكمن التزوير المادي
بالخبرة الفنية، أو بتعبير أخر كل تغيير للحقيقة في محرر و بطريقة مادية تترك أثرا  الاستعانة

بتعديل أم بإنشاء محرر لا وجود ل   أمشاهدا و محسوسا تقع علي  العين ، سواءً بزيادة أم بحذف م
 .في الأصل

ترجع العلة وراء تحديد طرق التزوير المادي على سبيل الحصر إلى رغبة المشرع الجزائري 
ذي يقع إما بنسبة  في تحديد النطاق الذي يعتبر تغيير الحقيقة في  تزويرا معاقبا علي  قانونا، و ال

، إنشائ  من محرره الحقيقيبعد المحرر إلى غير منشئ  ، أو يتناول بالتعديل صلب المحرر 
يكون هذا التزوير أسهل إثباتا من التزوير المعنوي بالرغم من أن العقوبة المقررة هي نفسها لكلا و 

 .(2)النوعين

 للمحرر عنويالتزوير الم - ب
بحيث  ء المحرر من منشئ  الحقيقي كل تغيير للحقيقة أثناء إنشا بالتزوير المعنوي  يقصد

تدرك  العين ، إلا إذا تم إدخال تغييرا أن الشخص الذي يقوم بتحريره لا يترك أثرا ماديا في المحرر 
 .(3)على محتواه أو مرمون 

                                       
 المعدل والمتمم، مرجع سابق.، ، يترمن قانون العقوبات  576-66من الأمر  056المادة   -1
 .55بلمختار بو عبد الله، مرجع سابق، ص. -2

 .02 ، ص.المرجع نفس  -3
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التي أحالت إلى المادة و  قانون العقوباتمن  055حدد المشرع الجزائري في المادة  علي و 
 ية فذكرها المشرع على سبيل الحصر.طرق التزوير المعنوي في المحررات التجار  ،ج.ع .ق  056

 مة التزوير في المحررات التجاريةالضرر الناتج عن جري -3
يعتبر عنصر الررر العنصر الجوهري للجريمة بحيث اجتمعت فيها التشريعات العقابية 

نصر الررر لقيام جريمة التزوير في المحررات التجارية خلاف وأقرت على ررورة توافر ع
 (1).الجرائم هامنلغير 

لحة يحميها القانون ، و يتوجب هدار لحق أو إخلال أو لمصإن عنصر الررر في كل مفيك
فلا  ،و بمصلحة مشروعة يحميها القانون بحق أ أو إنقاصحمايتها ، فالررر هو كل مساس عليها

، بالتالي انتفاء قل درجة تكفي لوقوع الجريمةينة بل أعلى جسامة مع ن يكون الررريشرط أ
 (2)الررر يؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير.

 لثالفرع الثا
 الركن المعنوي لجريمة التزوير في المحررات التجارية

 حيث يشترط لقيام جريمة التزوير في المحررات التجارية عنصر القصد أو النية الإجرامية،
 في نفس . هايرمر  ذيية الداخلية لمسير الشركة النيكمن الركن المعنوي في تلك ال

 تعتبر جريمة التزوير من الجرائم العمدية و يشترط لقيامها قصد جنائي عام و قصد جنائي خاص.

 مة التزوير في المحررات التجاريةلجريالقصد الجنائي العام -1
هو مسير الشركة ارادة تغيير الحقيقة مع علم  بأن  على وشك يتمثل في توافر لدى الجاني و 

من قانون  056نص المادة في تغيير المحرر التجاري و بأحد الطرق المنصوص عليها 
 .(3)يرتب للشركة رررا محقق أو محتملاان ن  ا،و من شالعقوبات

 

                                       
1-VIRONMichel,Droit pénal spécial ,7émeed.,Dalloz-Sirey, Paris,1999, p.487. 

 .525، مرجع سابق ،ص. قاسي عبد الله هند-2
 .553، ص.5555، منشأة المعارف، الإسكندرية، قانون العقوبات الخاصحسن صادق المرصفاوي،  -3
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 مة التزوير في المحررات التجاريةالقصد الجنائي الخاص لجري -2
الغاية أو الغرض الخاص الذي يسعى مسير أو مدير الشركة لتحقيق  من وراء يتمثل في 

ارتكاب  للجريمة، وذلك بإرادت  الواعية لمخالفة القانون الجزائي، وعلي  جريمة التزوير في المحررات 
نما  التجارية من الجرائم ذات القصد الخاص،إذ لا يكفي فقط القصد العام لوحده لقيامهما، وا 

وفر عنصر إرادة الفاعل إلى تحقيق غاية معينة من ارتكاب  لركن المادي سواء لمصلحت  يستوجب ت
 (1)أو لمصلحة شركة أخرى.

 الفرع الرابع
 العقوبة المقررة لجريمة التزوير في المحررات التجارية

من قانون العقوبات على الجزاء المقرر توقيع  على جريمة  055نص المشرع في المادة 
المحررات التجارية والمصرفية، و تتفق هذه الصور من التزوير مع تزوير المحررات التزوير في 

الرسمية أو العمومية،وحول طرق التزوير فلابد إن يتم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 
من قانون العقوبات، وتتميز هذه الجريمة عن جريمة تزوير باقي المحررات من حيث محل  056

 .(2)لمحرر وكذلك العقوبة المقررة لهاالجريمة وهو ا

 العقوبات الأصلية -1
''كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق من قانون العقوبات على ما يلي:  055/5تنص المادة 

من المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب  056المنصوص عليها في المادة 
 دج '' 522.222إلى  02.222لية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة ما

نستخلص من هذه المادة أن المشرع قرر لمعاقبة المتهم بارتكاب جريمة التزوير عقوبة 
 د ج و بالحبس من سنة الى خمس سنوات. 522.222إلى  02.222أصلية تتراوح ما بين 

 

 
                                       

.61.65.ص ص.بلمختار بو عبد الله، مرجع سابق، - 1 
 متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، يترمن قانون العقوبات، 576-66من الأمر  056 و 055 وادالم-2
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 العقوبات التكميلية-2
من قانون العقوبات على ما يلي: ''ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم  055/0المادة  تنص

و بالمنع من الإقامة من  55على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
 سنة إلى خمس سنوات على الأكثر''.

الشركة  مسير ى،فمن خلال نص المادةالسالفة الذكر نجدها قد نصت على جواز الحكم عل
 5ة التي ثبتت إدانت  بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة يالتجار 

مكرر وكذلك المنع من الإقامة في دائرة ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس 
 سنوات.

 الظروف المشددة-3
أن يراعف الحد الأقصى للعقوبة  من قانون العقوبات: ''يجوز 055/3حسب المادة 

المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدير الشركة، 
وعلى العموم أحد الأشخاص اللذين يلجئون  إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو 

 .(1)صناعي'' أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع  تجاري أو
المشرع شدد العقوبة لتصبح  العقوبات أنمن قانون 3/ 055يلاحظمن نص المادة 

عقوبةمزدوجة على كل من مدير أو أحد رجال المصاريف إذا ارتكبوا جريمة تزوير تشدد العقوبة 
 الحد الأقصى للعقوبة الأصلية. بمراعفة

 لشروع في الجريمةا - 4
المشرع الجزائري من الشروع في جريمة تزوير المحررات التجارية والمصرفية كالفعل  جعل

من قانون  0/ 055التام، وعقوبت  هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وهذا حسب أحكام المادة 
 العقوبات.

 

                                       
 متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، يترمن قانون العقوبات، 576-66الأمر من  055المادة  -1
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 الفصل الثاني
 الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم التسيير الواقعة على أموال الشركة

ألض  خ رراف وا تعتبررأ واررالش لة ررأدف لةذرريس لةرريه الررعر نةارر  لةالرراأا    رري ت  ارر  و رر
اذرررماذ  خررر ش تا ارررف تلرررااأو    اررر  ا اارررا  ةا ررر  ف  رررأدف وخرررأس ايةرررص بملرررت  ش ا  ررربذ  ا 

م ب اأة تعلفاف تاس ابم أة واالش لة أدف فادا  ت  طأا  لةتعلس في بأفعمش اجأاذم لة م ا  نا  
ة ت  راأاف باللرطف وخطرمر اأتدبا ذرم  لرأل ةعري  لة رأط الة اطرف لةتري اتط بذرم وا ب اأ  ذمللتعامة

ت ررر لايلأة وا ادررا  بمأتدررمل وفعررمش تيةالرراف ا  رراية باللررطف لةت تررل فرري  دالررلاةا ا  رربذ  
ررف لةامةاررف ة  ررأدف  بمةتررمةي تعأا ررذم ة فرر س  ترر    لررمبما لة ررأدف ايةررص لرراإيه نةررر نف ررمأ لةيا 

تجمأاف لا تإيه لة أض لةاأجا ا ذم  دإ يلأه ة اص يا  ا مبش لةافمر  لةيه طأا  ن يلأ واأل  
تطمر  اأة لا لف ة  أدف.  اإيه بإة م  لة أأ ة  اأ ال 

بت لا  ويل لةف ش نةر اب ثرا   ت ماة رم جأاارف للرتعامش لةتعلرس فري     ا ميدأهام لب  اا 
للرررتعامش وارررالش لة رررأدف اجأاارررف لةتف ررراس لةاأتدبرررف اررر  الرررا أاذمصلةاب   ل ا ش   اجأاارررف ن ررريلأ 

 لة اص يا  أ اي صلةاب   لةثم ي .
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 المبحث الأول
المرتكبة من  أموالها وجريمة التفليسالتعسف في استعمال ةحماية الشركة التجارية من جريم

 هايريمس
تتعأض لةياف لةامةاف ة  أدف نةر للت  ش وجذزة لةتلااأ ا  خ ش تعلفذ  في للتعامش 
واالةذم بلار  اف  اب  ي ت باف و أل ذ  لة خ اف  ات اذ  بإ ألأو  با   ف لة أدف اديل 

 .بمةالمواا  الة أدمر ت ر  ي لالر
لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف طأا ذم بعي نةر لةا مد  لةجزللأاف  ا ة  تعأس ج  ف 

 93واا ا 8اع  ياأ لةاألااا  لةت أاعاا  لةاإأخا  في  5391 ا    أا في فأ لم ل ف 
 . 1صةيل ل لت ذي بام للت أ ت ا  لة  مر لةفأ لي  لأل ة   ات  في لةجزللأ 5391ودتابأ 

ةتعلس في للتعامش واالش لة أدف ا  خ ش لةاالي ات ماش لةا أع لةجزللأه جأااف ل
ا   م ا  لة  ي  599ا 595  اديل لةاالي  2ص  ا ج 843  الةامية 855/9  الةامية 833/4

 . 3صلةاعيش ا لةاتا  55- 39الة أض 
اا  جذف وخأس  تتأثأ وا م لةياف لةامةاف ة  أدف بجأااف لةتف اس لةاأتدبف ا  طأس اياأه 

لة م ا  الإاةاف جزللاف ت  لأتدمبذم نام ة تف اس بمةت  اأ وا بمةتيةاس  اويل نيل لة أدف ااأتل 
لت ح و  نف س لة أدف اعاي نةر ل اص ا وفعمش لةالاأ لةتي ويا بمة أدف نةر لةتا س ت  

 . 4صلةيفع
اة ا اس ت ر و دم  ويه ل فعمش لةتي تإيه نةر لا ألأ بمةياف لةامةاف ة  أدف اتعا     

جأااف لةتف اس ث     ل اشةاط ل صللة أدفللتعألض جأااف لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف 
 .لةثم ي  ةاط لصلأا لالةاأتدبف ا  لةا

                                       
  ط 2  ج الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرو ل  بال اعف   -1

 . 248 ط.2352   يلأ واا   لةجزللأ51
 لمب .م ا  لةتجمأه  لةاعيش الةاتا   اأجع  لةت ا    ا13-21ا  ل اأ أ    843  855  833لةاالي  -2
  اتع   بمة  ي 2339 واا 21لةاالف   5424جاميس لةثم اف تم   22اإأخ  55-39ا  ل اأ  599  595لةاالي  -3

 .2339 واا 22  بتمأاخ 12 لةاعيش الةاتا   ج.أ.ج.ج تيي الة أض
  لةجزللأ  5لةطبعف  ياال  لةاطباتما لةجماعاف  الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ، اي تبمل -4

 .32  ط.2332
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 الأول المطلب
 تعسف في استعمال أموال الشركةجريمة ال

 يي لةا أع لةجزللأ اجااتف ا  ل فعمش لةتي ت دش تعلفم في للتعامش واالش لة أدف  اة  
ا ع ةذم تعأاس  اةد  ا  خ ش لة  اط لة م ا اف لةا يية  ةذم ااد   لة اش  و ذم للتعامش 
لةالاأا  ابلار  اف واالش وا  أاض لة أدف اع اا  و   اخمةس ةا   تذم ت باف   أل ذ  

ا ةتف اش  أدف وا اإللف وخأس   ي ت  ا  ا مة ذ  ب فف ابم أة وا  اأ لة خ اف و
ا  لة م ا   843ا 9/ 855ا 4/ 833ابم أة  اة ي  ط لةا أع ت ر ويه لةجأااف في لةاالي 

 . 1صلةتجمأه
ا ي   أ لةا أع اجمش تطبا  جأااف لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف ت ر  اتا  ا  

لةالإاةاف لةا ياية بام فاذم لة أدف يلا لة خط لةا اي ايلا لة أدما وام لة أدف يلا 
لةات ا   13-21ا  ل اأ  135نةر  114لةالإاةاف لةا ياية  ا   ل  و دماذم في لةاالي 

لةاعيش ا لةاتا  ة  م ا  لةتجمأه  23-51 لة م ا اديةص ل  دم  لةالأية في   2صلة م ا  لةتجمأه
ا  لة م ا  592ادأأ 251نةر 132  لاا و دماذم في لةااليي لةت أدما لةالمواف ا ديةص   3ص

ا داف أولامش ةلتتبمأ    الا 4صة ةذيل لة اع ا  لة أدماااز بمة لأ  وااف لةياف لةامةاف لةاا  لةتجمأه 
ف اوا ام اعأس بمةاإللما طلة أدف فااد  و  تدا  ا داف أوس لةامش خم ف وا تماف وا اخت 

واا  23لةاإأخ في  34 -35ل اأ وفأي ةذم لةا أع و دمام خم ف بذم في لةعااااف للا ت مياف 

                                       
   ات ا  لة م ا  لةتجمأه  لةاعيش الةاتا   اأجع لمب .13-21ا  ل اأ  843  855  833لةاالي  -1
   لةاأجع  فل .135نةر  114لةاالي  -2
  اعيش ااتا  ل اأ أ       2351يالابأ ل ف  93لةاالف   5492أباع ل اش تم   58اإأخ في  23-51 م ا   -3

   اأجع لمب .21-13
   ات ا  لة م ا  لةتجمأه  لةاعيش الةاتا   اأجع لمب .13-21ا  ل اأ  592ادأأ  251نةر  132لةاالي  -4
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تإلس ت ر  دش  أدف يلا الإاةاف ا ياية وا  أدف   ت ام و  ويه لة أدما  1ص2335
 . 2صالمواف دش ب لل ووااتذم للا ت مياف
 لل فمش واالش لة أدف ت ر لةب اص الةاإللما لةا أفاف عااتطب  جأااف لةتعلس في للت

لةاتع   بمة  ي الة أض ت ر و  تإلس  2339واا  23لةاإأخ في  55-39ا  ل اأ  89لةامية 
 لة أض ت ر م ا  لة  ي ا ا   599ا 595لةب اص ت ر  دش  أدما المواف  ا ي   ا لةاالي 

 . 3صو دم  جزللاف ةذيه لةجأااف
بمايلأة االاأه  وام ل  خمط لةيا  اعم با   ف ي   أ لةا أع  فف لةجم ي بمة ملاا 

   ج .ا .  833/4ص لةامية  الاأاوم يا  لالهالأش     .  .ي .لة أدما  ا : بمة لبف ش ش
ا  بإيلأتذم الةاياأا  لةعماا   أدما لةالمواف فالأش دش ا  ألاس لة أدف الة ملابمة لبفة  وام
 لةا فيا   م ا  لة  ي الة أض  دام الأش  599ا 595ج  الةاميتم  .ا .  855/9لةامية ص

 . 4ص  ا ج   843ةدش و الع لة أدما لةتجمأاف ص لةامية 

ابافذا  لةاخمةفف للتبعي لةا أع اجمش تطبا  ويه لةجأااف ت ر لة أدما ل خأس د أدما 
   ويل لة اع ا  لة أدما لةت ما  الة أدف لةفع اف ا أدف لةتا اف لةبلاطف  ا أدف لةا م ف  

نام يلا طمبع  خ ي وا و ذم لا تتاتع بمة خ اف لةاع ااف لةتي العر لةا أع نةر  اماتذم 
ا ف  جزللام  الة ماف ا  لة ط ت ر ويه لةجأااف وا  اماف للايخمأ بمةتمةي  اماف لةالمواا  ا 

نةاذ  لةيتاة    اج لةل يلا لةيا  ا ياا  اا أ ا  واالةذ  ة  أدف د خط اع اه  ي لةيه
 .  5صاويل ام لا  جيه في لة أدما يلا لةطمبع لة خ ي

                                       
  42  اتع   بت لا  لةاإللما لةعااااف للا ت مياف  ج.أ.ج.ج تيي 2335واا  23اإأخ في   34-35األ  -1

 .2335 واا 23بتمأاخ 
 اأجع،القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في  و ل  بال اعف  -2

 . 212لمب  ط.

   ات ا  لة  ي الة أض   اأجع لمب .55-39ا  ل اأ  599  595  89لةاالي  -3
اأجع  ،زويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم الت و ل  بال اعف  -4

 .219لمب   ط.
 31  لةعيي اج ف لةا تيس لة م ا ي'' جأااف لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف في لةت أاع لةجزللأه''  و مر  اأه  -5

 .32  ط.2352جماعف ا اي خا أ  بلدأة    
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افاام ا ي اتعا  للتعألض وأدم  جأااف لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف  ث  لةع ابف 
 لةا أأة ةذم.

 الفرع الأول
 أركان جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة:

خ ع ةذم دش جأااف   ا  ت ا  بتالفأ لةأد  تخ ع ويه لةجأااف نةر  فس ل أدم  لةتي ت
 .لة أتي  الةأد  لةاميه  اوخاأل لةأد  لةاع اه

 الركن الشرعي لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة -أولا
اتاثش لةأد  لة أتي ةجأااف لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف في لة  اط لة م ا اف 

ج  .ا .  9/  855. اديل لةامية ج .ا .  833/4ت اذم في لةاالي  اأاف ةذم ب ا    لةاج
ا ال ع: '' لةالاأا ... للتبعبمأة 4/ 833في لةامية   اجمرا  ام تذمج .ا .  843الةامية 

 ت  لار  اف وااللا وا  أا م ة  أدف  للتعاملا اع اا  و   اخمةس ةا   ف لة أدف...''

تبمأة:''...لةيا  التعا ا  ت   ا  لة م ا  لةتجمأه ت ا 9/ 855ا ي اأيا في لةامية 
 لار  اف واالش لة أدف وا لاعتذم في  ماما اع اا  و ذم اخمةفف ةا   تذم...''.

''للتعامش واالش وا نلتام   ا  لة م ا  لةتجمأه ا  خ ش تبأة843/5افي  ط لةامية 
 . 1صلة أدف....اخمةس ةا مةح لة أدف ت باف   ألض  خ اف'

 لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركةالركن المادي  -ثانيا 
لةاالي  ام تا    ة مة يلاةف ت ر ويه لةجأااف اويل  للالتعامشللتعاش لةا أع لةجزللأه ةفل 

لةيدأ اادا  لةأد  لةاميه ة جأااف في ت  أ    لةلمةففج.ا .ا    843ا 855ا 833
ادا  ويل للالتعامش اخمةس  امش لةاتاثش في للالتعامش لةتعلفي  االش لة أدف او عللالت

 ةا   تذم.

 

                                       
   ات ا  لة م ا  لةتجمأه  لةاعيش ا لةاعيش  اأجع لمب .13-21ا  ل اأ  843  855  833 لةاالي -1
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 الاستعمال التعسفي لأموال الشركة -1
ااد  نبألز للالتعامش لةتعلفي  االش لة أدف بملتعألض لةا  اي بملالتعامش لةع م أ 

 لةيلخ ف فا    بش لةخاض في  اأ للالتعامش لةتعلفي  االش لة أدف.
اتعا  فاام ا ي لةتاااز با  للتعامش ل االش  المقصود بالاستعمال والعناصر الداخلة فيه: -و

 الةع م أ لةيلخ اف لةادا ف ة .
 المقصود بالاستعمال -1-أ

للالتعامش اويل ال ح ا  خ ش لة  اط لة م ا اف لةلمةفف  ا ط حأدز لةا أع لةجزللأه ت ر 
لةيدأ  اااد  و   عأس ا ط ح للالتعامش ت ر و   '' دش ت أس ا ع ت ر واالش لة أدف   ا  
ادفي و  ا ا  لةالاأ بملتعامش ت  أ ا  ت م أ لةياف لةامةاف ة  أدف ةت  ا   أض  خ ي 

 . 1صااخمةس ة ا مةح للا ت مياف ة  أدف''
   2صااعتبأ افذا  للالتعامش والع ا  للاخت س الةادا  ةجأااتي خام ف ل ام ف الةتف اس

ا لأل ةعي  ت ياي  طم  للالتعامش  فمةا  اي ب  ني  للتخيل  لةالاأ  تر اةا ب اأة اإ تف اةا 
   اتلذا  لةالاأ ا  ا   تافأا  اف نأجمع لة ير لةالتعاش  ب ا  اعتبأ للتعاملا دش ام التفاي

امةاف وا  أاض  خ اف وا للتخيل  اعيلا لة أدف وا لةلامألا   ي لة ام  بخياف  خ اف ة  
يل ت  للتعامش لةامش ب اف لةتا ص ب فف  ذملاف  فات اش للالتعامش نةر لخت س لةيه  3صاةفمليت  .ال 

 . 4صاعتبأ لةأد  لةاميه ةجأااف خام ف ل ام ف

 

 
                                       

  يلأ لةل    لةأبمط  5  ط -تأصيل وتفصيل -محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاريةلب  خية أ ر   -1
 .999  ط.2353

اأجع  ،الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم  و ل  بال اعف  -2
 .214لمب   ط. 

 8  ايدأة ة اش  ذمية لةاملتأ في  م ا  ل تامش  جماعف جريمة التعسف في استعمال أموال الشركةواا ف ااأيه    -3
 .28  ط.2351/ 2351   مةاف  5341امه 

 .8اأجع لمب   ط.   اأه و مر -4
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 الاستعمالفي العناصر الداخلة   -2-أ
تدا  لةع م أ لةتي تيخش  ا  فعش للالتعامش وتامش لةتلااأ الةاتاث ف في دش ا  وتامش 
لةت أس اوتامش لايلأة    ب ا  تتاثش وتامش لةت أس في ت ص لةتي ت  ل ت ر أولامش 

ايةص نام بت اا   وا لا  مط ا    اثش وتامش لةباع وا لةذبف  وا تا اف نبأل  ت ي   لة أدف
دأتامش   اجمأ  وام وتامش لايلأة فذي ل تامش لةتي تيخش  ا  وتامش لةتلااأ لةعميه ة  أدفلا

ام ا  ل و  لةجأااف ت ا  يا  و  ا تأط الةتأاا  الاايلع...لةخ   ا لة ام ف الة أض الااجمأ 
بيا  ب اغ  ي اعا  ةيةص للالتعامش بش ادفي اجأي للتعامش الملش لة أدف دمةا  ا الةاأدبما 

ا مبش وا بلعأ و ش ا  لعأوم لة  ا ي اثش لةذمتس  لة ملال  اويل ام ة  تد  ويه لةازلام 
 . 1صاأتبطف بالافف لةالاأ

ا  ل ديةص و  فعش للالتعامش افتأض  ام  لةالاأ بفعش لاجمبي اخمةس ةا   ف لة أدف 
افأض  فل  في ويه لة مةف ايأج   ا  وتامش لةتلااأ وا لايلأة  اةد  لةتلمإش لةبياذي لةيه 

 وا: وش ااد  اتمبعف لةالاأ في  مةف للاات مع؟
 ي ادا  للالتعامش ل بي  دعي  اطمةبف لةالاأ بيا  ة  أدف لةتي اياأوم في  أدف وخأس ة  

ة   وا  االدات  ت  اطمةبف و ي و مأب  بثا  لةاباع وا لةل ع لةتي ل فاذم ا مةح  خ اف وا 
 . 2صلر لةايفاع ة  أدف وخأس ة  فاذم ا مةحتي  ت  اح ا يلأ لةدأ 

ا لأل لافت مأ لة  مر لةجزللأه ةلأ دم  الة ألألا لةتي تجلي للالتعامش لةل بي  ف ي اأي في 
لة  مر لةفأ لي ام اجال ت ر ويل لةتلمإش  ةد   بش يةص اٌعأس للاات مع ت ر و   '' ن جم  

ا تلأه ا   في لأاس اعا ف  ايةص ب أط اجاي  خط ت  نتام  فعش لاجمبي اعا  دم  لةا أع 
  3صالجل  م ا ي ا زا  بذيل لةفعش  اب أط و  ادا  في للتطمتف لةاات ع لة ام  ب ''

                                       
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -1

 .211.214ط. .لمب   ط
       2355؛ لة أدما خفاف للال   اجاع ل طأش  تا س  2  جالمسير في الشركات التجاريةدامش لةعامأه    -2

 .913ط. 
      5321  لة أدف لةاط اف ة   أ الةتازاع  لةجزللأ  2لة ل  لةعم   ط  شرح قانون العقوبات الجزائريأ م فأج   -3

 .255ط. 
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الة  مر لةفأ لي في نجمبت  ت ر ويل لةتلمإش اأدز ت ر و   ا ا  وا م لةأد  لةاميه ةذيه 
ب ا    ا ا داف لة  ض لةفأ لاف ب ام  جأااف   في  مةف لات مع لةالاأ ت  للالتعامش لةجأااف

لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف في    ا  لات ع ت  تخفاض ل جأة لةتي ات م موم لةالاأ 
في لةا ا لةيه دم ا تعم ي ويه ل خاأة ا  تجز امةي  اديةص ا  لات ع ت  فلخ   ا  لة أدف

لةامةي لةا أ با مةح تاألأ لةا ع تمأدم بيةص لل  في  اأ  مةح لة أدف   لااجمأت ي 
 . 1صلة أدف

 وقت ارتكاب الجريمة -3-أ
ادا  ااعمي لأتدمل لةجأااف في ل  ش فاأه  وه و  ادا  للالتعامش آ ام؛ ةد  اجاز و  
ادا  التاأل      ا عل ت ياي ا ا للالتعامش  دمةالاأ لةيه ا  ش الد م تمبعم ة  أدف يا  

للالتعامش طا ف اية   ش لةع مأ  اتدا  ووااف ت ياي للالتعامش في لأتدمل ا مبش  فذ م التاأ 
لةجأااف ووااف   اس في الأةف للا تألص الاخفمر   ا  ت ت ي تا اف للا تألص في لةجأااف و  

 ادا  فعش ويل للا تألص لمب م ة لتعامش وا اعم أل ة .
 تألص اع اياأ لة أدف لةيه  م  ا ي   ا ا داف لة  ض لةفأ لاف ت ر تي   ام  فعش للا

بل ل واالش ا    يا  لة أدف ةدا  لةا ملل ة  ا   بفعش لةالمتية  اة  الب  يةص لةفعش 
 .  2صل لملي  اة  اعم أه

 نتيجة الاستعمال -4-أ
ب ا  لا اعتبأ لة أأ  أطم  لة تاجف   أ  ج  لةا أع لةل اص ات أس لةالاأ ودثأ اام اأ  جا

فملتعامش لةالاأا     فذا ةاس ت  أ ادا م ةذم.ة ام  جأااف للالتعامش لةتعلفي  االش لة أدف

                                       
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -1

 .211لمب   ط. 
 .211ط. لةاأجع  فل   -2
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ت ا  لةجأااف باجأي ف لة أدفةا مةح  م االش لة أدف دام ةا دم ا ا دذ  لةخمط للتعاملا اخمةف
 . 1صياف لة أدفف ا لةامةا ذ ياتبا  تي  تاااز لةالاأا  

 صور الاستعمال التعسفي لأموال الشركة -ب
 تتاثش في تا اف للتعامش واالش لة أدف اديةص للتعامش لتتاميوم لةامةي.

 استعمال أموال الشركة -1ب 
ااعتبأ امش لة أدف ا ش للالتعامش  اا ط ح واالش لة أدف لةايداأة في لة  اط 

لأه التل مة  ا  لة م ا  ا  لة م ا  لةتجمأه لةجزل 5/ 843ا855/9ا 833/4لة م ا اف 
  ب ا  اط   ت ر لة  ا  لةامةاف جااعم وه دم   اتذم وا ا  ذم دا  و  ت ص لة  ا   2صلةاي ي

اتيخش في يللأة لةتعماش       ااد  ت اااذم بمة  اي ؛ يلا  ااف امةاف  ةذيل اعبأ ت ذم بم االش
 . 3صاا  ذم ل  امر وا ل تامش

اإخي ا ط ح ل االش باع مه لةاللع في جأااف لةتعلس في للتعامش واالش  ات ر يةص 
اادا  لةامش نام املا ا  الا وا ت مأل  ا اش دش  ااف لاجمباف في لةياف لةامةاف ة  أدف  ا لة أدف 

لالر ودم  تمام وا خم م  وه ا اش و اش لة أدف اجااع ل االش   وا املا اميام وا اع اام
  الةاخ  ف ة افمر   لةياف لةامةاف ة  أدفمبتف الةا داف ل يباف الة  متاف لةتي تدا  لةا  اةف الةث

يفمتأ لةا ملبف لةتي تا دذم للتث مرايا    ب أ ذم اويل يا  تاااز با  أوس لةامش اللا تامطما
اامةذم ا  ياا    ااخزا ذم  المد ذم ا  ب فف تماف دش ا  الاتذم ات مألتذم  اتتميوما لة أدف  
اجمألا  ا  ا   .  4صاواالش اع ااف ا  بألرلا للاختألع اا  ت اما  ال 

                                       
ايدأة ة اش  ذمية لةاملتأ في لة  ا  تخ ط  م ا    شركة المساهمةالمسؤولية الجزائية لمسيري ةا ر ا  ش  -1

  2351/2351 2ف  جماعف ا اي ةاا  يبم ا  لطاسل تامش  د اف لة  ا  ا لةع ا  ا لةع ا  ا لةلاملا
 .13ط.

   ات ا  لة م ا  لةتجمأه  اأجع لمب .13-21ا  ل اأ  843  855  833لةاالي  -2
  ياال  لةاطباتما لةجماعاف  نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، نل م  نبألوا  ا  اأ -3

 .213  ط. 5382لةجزللأ  
 .39ا ي فمأا  ة ام   اأجع لمب   ط  -4
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لا لات  اتمبعف لةالاأ بجأااف خام ف ل ام ف    ااجل و  تدا  واالش لة أدف ا دم ةذم  ال 
نيل دم  لةامش ت ر لباش لاايلع اديةص نيل دم  لةامش تمبع ة أدما وخأس ت تاي ا فس لة ير 

ففي ويه لة مةف اتمبع لةالاأ ت ر ولمس لةالاأ لةفع ي  وام لةامش لةالتأجأ فادا    ةتجاعة فس ل
 . 1صاةاس لةعا  لةالتأجأة  بيش لااجمأ وا ا ش للالتعامش

ااعتبأ لة  مر لةفأ لي زلخأل بم  دم  الة ألألا  اا ذم ت ر لباش للالت ذمي  ألأ ا داف 
 ا  لتتبأا اأتدبم ةجأااف لةتعلس في للتعامش واالش  35/31/5339لة  ض لةفأ لاف بتمأاخ 

لة أدف لةالاأ لةيه  اش لةزبا  لةألالي ة  أدف لةتي اأولذم نةر  أدف وخأس بذيس للالتاألأ 
ا  واث ف لة  مر لةفأ لي  للتخيل   . اديةص 2صفي   مط ل اةر ت يام دم ا ت ر ا ص لاف س

لةالاأ ةلامأة فمخأة تمبعف ة  أدف   ألض  خ اف وا للتلجمأوم اتأدذم ت ا ت أس زاجت  
 . 3صيا  ا مبش

 استعمال الاعتماد المالي للشركة  -2ب
ا  لة م ا  لةتجمأه  5/ 843  الةامية 9/ 855ا 4/ 833واأي لةا أع لةجزللأه في لةاالي 

 اغ اخت فف ةذيه لة  اط التخ ط ا ذم للتعامش للاتتامي لةامةي ة  أدف  اا  يةص  
''...التعا ا  ت  لار  اف وااللا وا  أا م ة  أدف...''  ا''...التعا ا  ت  لار  اف واالش 

ا ا  ل و  لةا أع لةجزللأه للتعاش   4صابملتعامش واالش وا للتام  لة أدف...''ة  أدف...''  
''  اوي تأجاف  أفاف لا اإيه لةاع ر créditتبمأة: ''  أض''  ة تعباأ ت  لةا ط ح لةفأ لي''

                                       
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف -1

 .212لمب   ط.
ايدأة ة اش  -واف فعمةاف في  اماف واالش لة أدف ا  لةت تل -و م  ل تأج  ج  ف نلمرة للتعامش واالش لة أدف -2

 .92ط.   2355 ذمية لةاملتأ  ت  ط:   م ا  ا مزتما ل تامش  د اف لة  ا  بفمس  لةأبمط 
اأجع  ،جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص:  و ل  بال اعف  -3

 .212.211لمب   ط.
   ات ا  لة م ا  لةتجمأه   لةاعيش ا لةاتا    اأجع لمب .13-21ا  ل اأ  843  855  833لةاالي  -4
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لةاتاخر في  ااةات    لأل و  ويل لةا ط ح لةفأ لي ا   جااع لةاعم ي ااإخي بافذا  للالتام  
 . 1صتم   اةد  وا م لةا ط  ما لةالتعا ف في ويه لة  اط تإيه وا م  فس لةاع رباج  

ااعأس للاتتامي لةامةي ة  أدف بأ    يأتذم ت ر لة أض وا يةص للالتام  لةيه افذ  ا       
 يأةلة أدف ت ر لةافمر وه لةالأ الة يأة ت ر للالتاألأ  االم تذم لةامةاف اا رتذم الاعتذم 

م ا يأتذم ت ر لة ام  الةدفمةفاالتعاش لةالاأ للاتتامي لةامةي ة  أدف للتعاملا اا يل اتذ
اخمةفم ةا   تذم بتعأاض  يأة لة أدف ةخطأ لةعجز لةامةي اخطأ لاف مأ  بمةتا اع ت ر لةتزلاما 
اتعذيلا امةاف بمل  لة أدف ب ا  و   ا  ط ا   يأة لة أدف ت ر للا تألض وا بمةالمس 

 . 2صتمةي لةياف لةامةاف ة  أدف وا مبلاعتذم ابمة

لة أدف  لاأاعتبأ ديةص للتعامش للاتتامي لةامةي ة  أدف  لة ام ما لةتي ا ا  بذم ا
 ي  بتأاا ما تا اف دمةأو  لةع مأه وا أو  ا  اش اويل ام   ب اما  ة ام  ياا   خ اف ايةص 

بملتعامش للاتتامي لةامةي ة  أدف اأ لة أدف لةيه دفش ياا  زاجت  اويل لب  في فأ لم  بإيل ف ا
 . 3صاأ ب اأة  اأ ابأأةلاأوم  ا فس لة ير بمة لبف ةلأاأل  لةتجمأاف لةتي التعا ذم لةاللةتي ا

 الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة-2
اجل و   فذ  والا اع ر ا   ف لة أدف  ابام و   لا ااجي تعأاس  م ا ي  اةاعأفف ات ياأ 

لتعامش اخمةس ة  م ا   لذأا  لأاتا  وام: لة لأاف لةتعم ياف الة لأاف ام نيل دم  ويل للا
 .لةاإللمتاف

 
 
 

                                       
اأجع   م التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائو ل  بال اعف   -1

 .211لمب   ط. 
 .12ا  ش  اأجع لمب   ط. ةا ر -2
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -3

 .218لمب   ط. 
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 النظرية التعاقدية-2-1
تعتبأ ويه لة لأاف لة أدف ت يل تطب  ت ا  لة التي لةعماف في لةع اي وه  أاف لةتعم ي 

اويل ألجع نةر     او  ا   ف لة أدف وي  فلذم ا   ف لة أدمر الةالمواا  1صال طم  لاألية
 . 2صة أدف وي ا ص ةذ  جااعم اتإلس ا  وجش ا مة ذ  اوي ت مل  ل أبمحللتتبمأ و  

 النظرية المؤسساتية -2-2
لةا   ف لةا تأدف وي ا   ف لة خط لةاع اه اايخش في اعتبأ و  مأ ويه لة لأاف و  

لة أدف  خط اع اه اتااز يا  الةزبمل  ال جألر  ا   ت بح اأ  طم ذم ا   ف لةيلل ا   الةا
 . 3صت  و خمط لة أدمر  ا  ت ل  ا   ف لة أدف ت ر ولمس لةا   ف لةع ام ة اإللف

دام لتتاي لة  مة في  لأة اللعف  ا  و  لةجأااف لا تأاي نةر  اماف ا   ف لة أدمر 
 . 4صف لل  بش وا م  اماف لةياف لةامةاف ة  أدف اديةص ا مةح لة اأ لةاتعم يا  اعذم

 الفرع الثاني
 الركن المعنوي لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة

 تعتبأ ويه لةجأااف ا  لةجألل  لةعاياف ت ت ي   ي ج ملي تم  ا  يل خم م.

 القصد الجنائي العام -أولا

ات    لة  ي لةج ملي لةعم  بتالفأ لار لة اف الةتي وي لةأ بف الاألية في لأتدمل فعش 
  ألض اا   ف  خ اف  ب فف ابم أة وا  اأ ابم أة  اوا اع   و   اخمةس ا   ف لة أدف 

                                       
اأجع  ،و الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال  و ل  بال اعف  -1

 .215لمب   ط 
 .12ا  ش   اأجع لمب   ط. ةا ر -2
 .85  ط. 2338  12  لةا أل  تيي اج ف لةا ماي  "افذا  ا   ف لة أدف"تبي لةأ ا  باتية   -3
 .215و ل  بال اعف  اأجع لمب   ط.  -4
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  اديةص اع لةتا   ا  خأ  لة م ا  لةجزللي في يةص  اللتعاش لةا أع ة تعباأ ت  ويه  1صبيةص
 . 2صتايل    يل    م  نأليام  بلار  اف ا وي: ا ط  ماية ت لة اف 

اة  مأة اخ ع ت ياأ لار لة اف ة ل طف لةت ياأاف ة م ي لةاا اع  ت ام و يةص لا ايخش 
 . 3ص ا  تي  للا تامط وا لةت  اأ وا لاوامش

 القصد الجنائي الخاص-ثانيا

  اوا ت  ا  ا   ف  خ افاتاثش لة  ي لةج ملي لةخمط في لةبمت  لةاأجا ا  يةص  
ب ا  تتاثش لةا   ف لةامةاف ا لةامياف في   4صا ي تدا  ويه لةا   ف امةاف وا اذ اف وا فخأاف

نادم اف لة  اش ت ر  فملية  لالر بإثألر ابم أ دم جاأ لةابمةغ فاذم وا تدفش لة أدف با مأاس 
اع ااف تتلع ةت اش ل  ألض  خ اف ة اياأ بيا  اج    ؛ وام لةفملية لةاذ اف فذي فملية 

 .لة خ اف  اوي دش ل تامش لةتي ا ا  بذم اياأ لة أدف ة مةح ياا  اتمل ت  تااام

دام تدا  ويه لةا   ف ابم أة ت يام التفاي لةاياأ ا  فاللي  خ اف بأه  فف  لالر 
ا وجاأ  وا المو   اتدا  لةا   ف  اأ ابم أة ت يام ا ا  لةالتفاي بل ادما  أادم داياأ وا 

تدا  ا   ة اتمبعف اادا  لةاياأ يا   ف بذم  ت ام و   ا ع ت ر لة امبف لةعماف تلر نثبما 
لة  ي لةج ملي لةخمط  اوا و  لةتعلس  ي لأتدل ة ا   ف لة خ اف ة اياأ؛ ةد  لةا أع 

الفأ لةا   ف في  مةتا  وام: لةا مأاس لة اأ لةابأأة ب اأة دمفاف  اديةص لةفأ لي و م   أا ف ت
 . 5صلةعا اما لةخفاف

 

                                       
اأجع لمب    ،الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم و ل  بال اعف  -1

 .215ط. 
 .23ةأ ط   اأجع لمب   ط.  ةا ر-2
 .19  ط. لمب  ا  ش  اأجع  ةا ر -3
 .998  ط. 2335    يلأ لة ذ ف لةعأباف  لة موأة  ا أ9  طقانون العقوبات، القسم العاماأاا  ا اي ل اف   -4
اأجع  في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير،الوجيز  ،و ل  بال اعف -5

 .215-219ط..ط  لمب  
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 الفرع الثالث

 العقوبة المقررة لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة

 .اتأتل ت ر لأتدمل جأااف لةتعلس في للتعامش واالش لة أدف ت ابما و  اف اتداا اف
 ال الشركةلجريمة التعسف في استعمال أمو العقوبات الأصلية  -1

ت ر و   اعم ل بمةلج  ا  ل ف ال ية   ج.ا.  843الةامية  855ا 833  ا لةاالي 
يج دش ا  الاأه لة أدما يلا 233.333يج نةر  23.333نةر خاس ل الا اب ألاف ا  

 . 1صماا لةا ياية األاس  أدف لةالمواف الة ملاا  بإيلأتذم وا اياأاذم لةعلةالإاةاف 

لةاإأخ في  55-39دام  ط لة م ا  لةاتع   بمة  ي الة أض لة ميأ بااجل ل اأ أ  
وا وت مر ت ر لةع ابما لةتي تطب  ت ر لةألاس  599ا595 في لةاميتا  2339ا وا 21

 :ر  ة ب اص الةاإللما لةامةاف لةعااااف لةاأتدبا  ةذيه لةجأااف باج س لايلأة وا لةاياأا  لةعماا 
ل الا ا ألاف ا  خالف ا اا  نةر ت أة ا اا   53نةر  1لة بس ا   -

 . 2ص    .   595  اويل  لل لةاميةيج53.333.333نةر 1.333.333يا مأص
يج نيل دم ا  ااف ل االش 13.333.333يج نةر 23.333.333ا   لةلج  لةاإبي ا ألاف -

يج  وا تفا ذم  اويل  لل  ط لةامية 53.333.333ا ش لةجأااف تعميش ت أة ا اا  يا مأص
 . 3ص    .   599

 العقوبات التكميلية لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة -2
ت ابما تداا اف  ت اة ت  لةع ابما ا   م ا  لة  ي الة أض   2ف أة  595و مفا لةامية 

لةلمةبف ة  أاف  اوي  أام  لةجم ي ا  و ي لة  ا  لةاط اف وا ا  لةعياي ا ذم والةا ع ا  لا ماف 
 . 4ص  ل الا1  ل ف نةر خاسص5ا  ص

                                       
 اأجع لمب .  لةاتا  لةاعيش ا  لةتجمأه لة م ا     ات ا 13-21ا  ل اأ  843  855  833لةاالي -1
 لمب . لةاتا   اأجعلةاعيش ا  لة أض ع   بمة  ي ا   ات55-39   ا  ل اأ595لةامية -2
 لةاأجع  فل . 55-39ا  ل اأ 599لةامية -3

 .    اأجع لمب لة أضاتع   بمة  ي ا   55-39   ا  ل اأ595لةامية  -4
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اام ا  ل و  لةع ابما لةا أأة ةالاأه لةاإللما لةامةاف و ي ا  ت ص لةا أأة ةالاأه 
 أ الع خأس      لةتعلس في للتعامش لةامش في لةاإللف لةامةاف وا  اع ا لة أدما لةتجمأاف ل

فتخط ف ط  ج.ا .  831اأ لةفع ي  ف  ا ت ا  لةامية لوام بمة لبف ةالإاةاف لةاتبياي ة امش. 
 ية.ا لة أدف يلا لةالإاةاف لةا ي

لأتدمل لةجأااف   اأ ابمة لبف ةت مي  لةجأااف  فم  ش وا ابيو  لمل اية لةت مي  ا  اا  
و   ثاف  ملاا اإجش فاذم  لمل لةت مي  ةام تتل  ب  ا  لأاف  ةيل  أأ لة  مر لةفأ لي و  ابيو 
لةت مي  ا  اا  لذاأ لةجأااف  اواد  نثبمتذم في لأاس تلاح باامألف لةيتاس لةعااااف  وام 

ي لةاي ي فادا  ا  لةاا  لةيه بمة لبف ة  امبف لةعماف فادا  ا  تمأاخ ت  ي لةب  ما  وام لةايت
 . 1صاد  فا  ويل ل خاأ ا  لةت أس

 المطلب الثاني
 الشركات التجاريةري ريمة التفليس المرتكبة من طرف مسيج

الأش الاأه لة أدما لةتجمأاف جزللام بج  ف لةتف اس ت ي تا س لة أدف ت  يفع ياا ذم 
  اااد  و   عأس  2صت  اأاف ويا نةر نف س لة أدفاويل نيل تبا  لأتدمبذ  وفعمش نام تيةالاف وا 

بملالت مةف لةتي ادا  فاذم لةتمجأ ةاالجذف لةياا  الجبف ل يلر اطمةل بذم  لةتا س ت  لةيفع
اافتأض    3صبم  اش لة مب ف ة  أس وه لةجملز لةت أس فاذم دم االش لةلمل ف ال األ  لةتجمأاف

   ا  ت اش  فف  4صت ي تا س لة أدف ت  يفع ياا ذم و  ادا  اأتدل ج  ف لةتف اس تمجأل
 925ا أدف لةتا اف  لل ام   ا ت ا  لةامية   لةتمجأ لةاياأا  الةالاأا  في  أدف لةت ما 

ا  لة م ا  لةتجمأه تييا في  فف لةجم ي  983نةر  928لةف أة ل خاأة  وام لةاالي ج  .ا  . 

                                       
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -1

 .219.215ط. .طلمب  
 .59  ط. 5333/2333  ياال  لةاطباتما لةجماعاف  لةجزللأ  الإفلاس والتسوية القضائيةتبمس   اي   -2
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -3

 .228لمب   ط. 
  ي ط  ياال  لةاطباتما والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائريالأوراق التجارية، الإفلاس أل ي   أل ي -4

 .919  ط.5333لةجماعاف  لةجزللأ  
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الةاياأا  الةا فا  في  أدف لةالمواف  لةالاأا   ب ا  اجل و  ادا  نام لة ملاا  بمايلأة
 . 1صالةا فا  في لة أدف يلا لةالإاةاف لةا ياية  لةافا ا  ا   بش لة أدف وام دم   د ذم

 اتبعم ةيةص فم   ام  ويه لةجأااف التاجل  تام تا اع لةجزلر لةج ملي ت ر اأتدباذم         
 الفرع الأول

 التفليس المرتكبة من مسيري الشركة أركان جريمة
تتاثش وأدم  جأااف لةتف اس لةاأتدبف ا  طأس الاأه لة أدما في دش ا  لةأد  لة أتي  

 لةأد  لةاميه ث  لةاع اه.

 لجريمة التفليس المرتكبة من مسيري الشركة الركن الشرعي -أولا
 م ا  لةتجمأه   ا   ط لةا أع لةجزللأه ت ر ويه لةجأااف في  م ا  لةع ابما افي لة

ا   م ا  لةع ابما: '' دش ا  ثبتا الإاةات  لاأتدمب  جأااف لةتف اس في  989جمر في لةامية 
 لة ملاا لةا  اط ت اذم في لة م ا  لةتجمأه اعم ل:

 ت  لةتف اس بمةت  اأ.......-
 ت  لةتف اس بمةتيةاس.......'' - 

''في  مةف تا س  أدف : و   ت ر ج .ا .  928ف ي   ا لةامية وام في لة م ا  لةتجمأه  
ت  لةيفع  تطب  لةع ابما لةخم ف بمةتف اس بمةت  اأ ت ر لة ملاا  بمايلأة وا لةا فا ... في 

: '' في  مةف و   ت رج .ا .  923اديةص   ا لةامية لة أدف يلا لةالإاةاف لةا ياية...''  
اس بمةتيةاس ت ر لة ملاا  بمايلأة الةاياأا    لةيفع  تطب  لةع ابما لةخم ف بمةتف تتا س  أدف 

 وا لةا فا  في  أدف المواف الةالاأا  وا لةا فا  ة أدف يلا الإاةاف ا ياية...''
  .ا. ج : '' تطب  ت ابف لةتف اس بمةت  اأ ت ر لة ملاا   983ا ي ت ا ا لةامية 

  2صبمايلأة...''

 

                                       
   ات ا  لة م ا  لةتجمأه   لةاعيش ا لةاتا    اأجع لمب . 13 -21ا  ل اأ  983  928  925لةاالي  -1

2
   لةاعيش ا لةاتا    اأجع لمب .   ات ا  لة م ا  لةتجمأه13 -21ا  ل اأ  983  923  928لةاالي  -
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 لجريمة التفليس المرتكبة من مسيّري الشركة الركن المادي -ثانيا
اتاثش لةأد  لةاميه ةج  ف لةتف اس في  أاأة و  ادا   لةجم ي اياأل ة  أدف  ا ي تييا 

  ا ج لةاع اا  بذيه لة فف او : لة ملاا  بمايلأة الةاياأا  الةا فا   983نةر  928لةاالي 
ا الإاةاف ا ياية  الةافا ا  ا  لة أدف في  أدف لةالمواف  لةالاأا  الةا فا  في  أدف يل

وام دم   د ذم  ا  ت ر وإلار و  اأتدبال ل فعمش لةايداأة في لةاالي لةايداأة وت ه    تر ادا ال 
 . 1صا يأ لأتدمل ج  ف لةتف اس  اتدا  ويه ل فعمش نام تف الم بمةتيةاس وا بمةت  اأ

 التفليس بالتقصير -1
ا  لة م ا   928اعأس لةا أع لةجزللأه لةتف اس بمةت  اأ  بش لدتفر في  ط لةامية  ة 

لةتجمأه ت ر تعيلي ل فعمش لةتي ت دش لةأد  لةاميه ت ر لباش لة  أ  اديةص ل فعمش 
 . 2صا  لة م ا  لةتجمأه 983لةا  اط ت اذم في  ط لةامية 

 في لة ملاا لةتمةاف. ادا  لةالاأا   ي لأتدبال ج  ف لةتف اس ات ر يةص
محضة أو  نصيبيةاستهلاك مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام بعمليات الحالة الأولى:
 .عمليات وهمية

اادا  ا ع  لةامةي   تجماز لةالاأ ة ياي لةاع اشبللا فم الةا  اي بملالتذ ص وا 
وام لةعا اما لةاوااف ة  م ي لةل طف لةت ياأاف في ت ياأ لةتجماز  ا ا مبذم ةا ع لةاف س  

  فذي لةتي تعتاي ت ر لة ل لة  اباف وام لةعا اما   3صفا  ي بذم تا اما لةا مأبف في ل لعمأ
تا اما لة امأ  ف ي ادا  فاذم ل تامش لةأبح اعميش  ةبعضلةخلمأة ام ت تاش  ت تاش لةأبح ب يأا 

 . 4صلا تامش لةخلمأة
اثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع بأقل  خيربقصد تأ القيامالحالة الثاني: 

 .مؤدية للإفلاس للحصول على أموال بنفس القصد وسائل الوق، أو استعممن سعر الس

                                       
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -1

 .281لمب   ط. 
 لةاعيش ا لةاتا    اأجع لمب . لةتجمأه   ات ا  لة م ا  13 -21ا  ل اأ  983  928لةاالي  -2
 .149ط. ي.س.     تاايلا ة   أ الةطبمتف  باأاا  4  ج الكامل في القانون التجاري، الإفلاسنةامس  م اس   -3
 .19ا  ش   اأجع لمب   ط. ةا ر-4
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لةالملش لةاإياف ة ف س لة جار نةر للا تألض بفاللي افأط فاذم وا لةتي تدا  اث  ف  اا 
بتأاا ما لا تطم   اادفي اجأي لة جار نةر ل تألض اتجماز ب فف با ف لة يألا لةامةاف ة ايا   

 . 1صةتتمبع لةب اص ت ر ولمس للا تألص
بعد توقف الشركة عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين أو جعله يستوفي حقه  القيامالحالة الثالثة:

 إضرارا بجماعة الدائنين
ااعتبأ ويل لةت أس اخمةس ةابيو لةالمالة با  لةيلل ا   الةافمر   ي لةيلل ا  اع ي  

 . 2صبمة أاأة ت  ا  ا   ت  لة خ اف
ت أنها بالغة الضخامة بالنسبة الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات تثب جعلالحالة الرابعة:

 لوضعها عند التعاقد وذلك بغير أن تتقاضى الشركة مقابلا
فتعتبأ للاةتزلاما لةابأاف اع لة اأ ابيا  ا مبش ا أة با   ف لة أدف دأ  ا ا  لةاياأا  وا  

لة ملاا  بمايلأة الةافا ا  ب باش لفمتج بمل  لة أدف يا  ت  ي ا مبش  اة  م ي ل طف ت ياأاف 
 . 3ص  أدف لةامةا  اأدزلةفاام نيل دم ا لةتعذيلا لةابأاف جلااف اويل بمة لأ نةر 

 مر بإمساك حسابات الشركة بغير انتظامالأمسك أو لحالة الخامسة: ا
خفملذملة لمبما اللتبيلةذم  ل عيل اأخي ويل لةفعش  اأ تياية  يدأ ا ذم  ا الص   ال 

ا  خ ش تبام  لةاأدز لةامةي ة  أدف ةام ةذم  الذأ  اةذيه لة لمبما ياأل ومام  4ص لمبما خامةاف
لة لمبما تجعش لة أدف  ل تلم اديل ام    ت  ا  وأبمح  اووااف   ا    ا  اام ت اذم ا  ياا 

 . 5صتلتفاي ا  نادم اف لة  ح لةيه ا اذم ا  لاف س
 

                                       
اأجع  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير و ل  بال اعف  -1

 .282لمب   ط. 
  ايدأة ة اش  ذمية لةاملتأ في لة  ا   تخ ط:  م ا  جرائم الإفلاس في التشريع الجزائري اس للله تبي لة طاس   -2

 .11  ط. 2351/2351وتامش  د اف لة  ا  الةع ا  لةلاملاف  جماعف ا اي خا أ  بلدأة  
 .14ا  ش   اأجع لمب   ط.ةا ر  -3
اأجع  ،ائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القانون الجز  و ل  بال اعف  -4

 .288 ط.لمب   ط 
 .11لمب   ط.   اأجع اس للله تبي لة طاس -5
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 التفليس بالتدليس -2
ا  لة م ا  لةتجمأه لةجزللأه ل فعمش لةاإياف نةر ج  ف لةتف المةتي  923تييا لةامية 
   بمة ام  بإ يس ل فعمش لةث ثف لةايداأة ةج  ف لةتف اس بمةتيةاس لةيه ات  تداش لةأد  لةاميه

 لةلمةفف لةيدأ..ج .ا .  923ت ر لباش لة  أ في  ط لةامية 

 اختلاس دفاتر الشركة الحالة الأولى:
ا ش فعش للاخت س يفمتأ لة أدف  اا دش فعش للاخت س يةاش ال ح ت ر لار  اف  ادا 

لةالاأ بما ألأ با   ف لة أدف. فمةذيس ا   وا نخفمر لةعا اما لةاخمةفف ةا   ف لة أدف  
ا اأ لة أتاف  ابام و  لةالاأ وا لةاد س ب إا  لة أدف  ادا  لةيفمتأ بايه ت ر لتتبمأه ادا  

 . 1صخم  ل ام ف لةاا ا ف ة  ا  لة أدف ةذم  فدأ  

 ديد أو إخفاء جزء من أصول الشركةتب :الحالة الثانية
ات  لةتبياي في لة أدف ت يام ا ا  لةالاأ بمةت أس في واالةذم ت ر   ا  اأ اع اش  
اادا  يةص بلار  اف لةالاأ لةيه التذ ص ل االش لةابمةغ فاذم  ا اما  بت أفما  اأ ا أاتف 

اا ع فعش لةتبياي    2صدمةباع بأثام  بخلف وا لة ام  بذبف ل االش لةا  اةف ة  أدف دمةلامألا اللآلاا
ني  ت ر و اش لة أدف لةتي ت دش لةجم ل للااجمبي ة ياف لةامةاف وه دش واالش لة أدف ا  

 ت مألا اا  الاا.

لةيلل ا  ا  جذف  نتم ف  فذا ن فمش لةالاأ تايل ا  يل  االش لة أدف بذيس لاخفمروام
 . 3صلذأ في لةاثمل  لة لمباف   ي للا تفمل بذماجعش ويه ل االش لا ت

 
 
 

                                       
 .19  ط.اأجع لمب  اس للله تبي لة طاس   -1
 .22جعفأ  ططمش  اأجع لمب   ط. -2
 .11ا  ش   اأجع لمب   ط.ةا ر  -3
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 ر بمديونية الشركة ليست في ذمتهاالإقراالحالة الثالثة: 
اجل ة ام  ويه لةجأااف و  ا ا  لةاف س بإجألر  ااي في يفمتأ تإاي   ف لةياا  بمةأ   ا  

بملاات مع ا  ت يا  اع ااما   ا اف ت  ت ص لةياا   اويل ب اف  اأاتذم  دام ااد  و  ادا  
 . 1صلة ش ال  ألأ لةيلل ا 

اتعأس وا م ويه لةجأااف بمةزامية بمةتيةاس في لةخ ا ص لةياا     ا  ا ا  لةالاأ 
تعذيلا تأفاف وا في لةاازل اف ت ر و  لة أدف ايا ف في ا أألا وا اثمل  ألااف وا  بإ ألأه

 بابمةغ ةالا في ياتذم  بمةتمةي للا تفمل ة فل  ت ر  لمل لةيلل ا  لة  ا اا  بت ص لةابمةغ اويل
 . 2صة  في لةجأااف اع لةيلل  لةازاأ لةيه ادا   أاص بتالطل 

مةت  اأ ت ر لة ملاا    ا ج ت ر تطبا  لةع ابما لةا أأة ة تف اس ب 983و مأا لةامية 
بمايلأة وا لةاياأا  وا لةا فا  في لة أدف يلا لةالإاةاف لةا ياية  اباج  تم  دش لةافا ا  
ا   بش لة أدف ادا ا  ت  لار   ي لخت لال وا وخفال جم بم ا  واالةذ  وا و أال تيةالم 

  3ص.باياا اتذ  بابمةغ ةالا في ياتذ 
   الإاةاف لة  ط وخطمر جلااف اا ا   لأتدلويه لةامية تخمطل لةياف لةامةاف ة الاأ لةيه 

نةر ت لا  نتلمأه ايةص  الاألةالجش في امش لة أدف  ا تر لا اليي ا  امة  لة خ ي  ا جأ لة
 . 4ص تر الب  وثأ لة د  لة ميأ ت  لة م ي لةتجمأه

 تكبة من مسيري الشركة المر  الركن المعنوي لجريمة التفليس -ثالثا
 لتعأض فاام ا امةأد  لةاع اه ةجأااف لةتف اس بمة لبف ةدش ا  لةتف اس بمةت  اأ الةتف اس 

 بمةتيةاس.
 
 

                                       
 .12  ط.ةا ر ا  ش   اأجع لمب   -1
اأجع   الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال،جرائم التزويرو ل  بال اعف   -2

 .288لمب   ط.
   ات ا  لة م ا  لةتجمأه  لةاعيش الةاتا   اأجع لمب .13-21ا  ل اأ  983لةامية  -3
 .283و ل  بال اعف  اأجع لمب   ط. -4
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 القصد الجنائي العام للتفليس  -1
يلأة  تعتبأ جأااف لةتف اس بمةت  اأ جأااف تاياف تتط ل تافأ لة  ي لةج ملي وه ت   ال 
لةالاأ بأأدم  لةجأااف بمأتدمب  ة فعش  اويل بمة لأ ة عبمألا لةالتعا ف  ت ر لةتالةي في لةامية 

 . 1صا  لة م ا  لةتجمأه '' بلار  اف'' ا ''ت  لار   ي''  983 افي لةامية 928
  مط لاجألاي جأااف تاياف بتالفأ لةع   الاألية بمة   فذابمة لبف ة تف اس بمةتيةاساديةص 

خت س وا لةتبياي في لةخ ا  ال  ألأ لة أدف اجامتف للانام بمةزامية وا ابملتعامش لةتيةاس  
 . 2صلةيلل ا 

 القصد الجنائي الخاص للتفليس -2
بمةت  اأ ت ر ولمس لةخطأ لةافتأض  فع ر لةالاأ  ة تف اس لةخمط لة  ي لةج مليا ا  

وخي لة اطف بمةتزلا  بالجل لةالاأ لةعميه  اات    باجأي لاخ ش بمةالجبما لةافأا ف ت ا  
دالاأ ة  أدف  وام لة  ي لةج ملي لةخمط ة تف اس بمةتيةاس  فاجل تافأ  اف خم ف ة الاأ اوي 

عش لةيه  م  ب   بمةتمةي لةت ماش ت ر لةيلل ا  ةتذأال  اف لا ألأ اديل لة ماف لةاأجاة ا  لةف
 . 3صمة جز ت اذماتج ب واالش لة أدف لةاتا فف ت  لةيفع  

 العقوبة المقررة لجريمة التفليس -رابعا
اتاثش لةجزلر لةا أأ ةجأااف لةتف اس في لةع ابما ل   اف الةع ابما تداا اف لةا  اط 

 ا  لة م ا  لةتجمأه. 923ل  خمط لةايداأا  في لةامية ت اذم في  م ا  لةع ابما  ات اش 

 العقوبات الأصلية -1
ا  لة م ا  لةتجمأه لةجزللأه ت ر و   تطب  لةع ابما لةتي   ا  913  ا لةامية 

الإاةات  لاأتدمل جأااف  تثباا   م ا  لةع ابما ب ا  اعم ل ت اذم دش ا   989ت اذم لةامية 
 لةتف اس في لة ملاا لةا  اط ت اذم:

                                       
 .25اأجع لمب   ط. جعفأ  ططمش  -1
 .81 أ ط   اأجع لمب   ط.ةا ى-2
 .12 -11.ط .اأجع لمب   ط  اس للله تبي لة طاس  -3
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يج 21.333  اب ألاف ا  32  نةر ل تا ص32ت  لةتف اس بمةت  اأ بمة بس ا   ذأا ص -
 يج. 233.333نةر 
  اب ألاف ا  31  نةر خاس ل الاص35ت  لةتف اس بمةتيةاس بمة بس ا  ل فص -

 . 1صيج 133.333يج نةر 533.333

 لتكميليةالعقوبات ا-2
الةاتاث ف ج .ع .ا    5ادأأ 3تتاثش لةع ابما لةتداا اف في ت ص لةالأية في  ط لةامية 

 . 2صفي لة أام  ا     وا ودثأ ا  لة  ا  لةاط اف

 الإشتراك في الجريمة -3
ا   م ا  لةع ابما ت ر تا اع لةجزلر ت  للا تألص في لةجأااف ب فس  984لةامية    ا

في لة م ا   فل    ا  اعم ل لة أدمر في لةتف اس  989لةع ابما لةا  اط ت اذم في لةامية 
 . 3ص تر اةا ة  اد  ةذ   فف لةتمجأبمةت  اأ الةتف اس بمةتيةاس 

 

                                       
   ات ا   م ا  لةع ابما  لةاعيش ا لةاتا   اأجع لمب .511-11ا  ل اأ  989لةامية  -1

 ،المرجع نفسه.5مكرر  3المادة  -2

 ات ا   م ا  لةع ابما  لةاعيش الةاتا   اأجع لمب .  511-11ا  ل اأ ، 984المادة  -3
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 المبحث الثاني
 رصيدجريمة إصدار شيكدون 

في اايل  لةاعما ا لةتجمأاف بمتتبمأه ويلة افمر ت ا   اعتبأ لة اص لةالا ف ل دثأ للتعاملا
ا م  لة  اي  ا لأل  واات  في لة امة لةعا اف و بح ودثأ ل األ  لةتجمأاف تيلالا ا ي تأفت  

ن   لة اص " :  بام ا ي 5385جال   55لةا داف لةع ام في  ألأ  ميأ ةذم ت  لة أفف لةج ملاف في 
 (1)".وا ويلة  يفع اللتام  اةاس ويلة  أض  او   ل ب  لا ااد  و  ات ا  وه  أط اا س

اا  ا  لة م ا  لةتجمأه  424نةر  422اتاثش لةتعأاس لة م ا ي ة  اص  لل لةاالي ا 
ا ت اما ويه  لة  اط لة م ا اف في دا  : " واأ ادتال ا  لةلم ل نةر لةال ال خ ش 
 . 2ص  ايفع باجأي للاط ع ت ا  اب  م ا  لة  اي ةا   ف لةالتفاي"ت ا  بأ

في  5811دام تأ ف  لة م ا  لةات ا  تجأا  ن يلأ  اص يا  أ اي في فأ لم ل ف  
اميت  ل اةر ت ر و   : " ا أأ ادتال ت ر  دش واأ بمةيفع الاح ة التفاي بعا اف ل ل ا مبش 

 . 3صلةافمر ة مة   د    وا بع   لةيه اا د  لةلم ل ةيس لةال ال ت ا "

جمأاف بمتتبمأه لةلم ل بإ يلأ  اص  ايةص بإتطمر واأ ابمةتمةي ا ا  الا أ لة أدف لةت
نةر لةال ال ت ا  اوي لةاإللف لةامةاف ب فف تماف  فا ا  "لةب ص" بمةافمر ب ااف لة اص   ا  
اعتبأ ا مبش لةافمر اب غ امةي الماه ت ر ل  ش  ااف لة اص الةيه ااثش يا م ة  أدف لةتجمأاف في 

نةا  ل اأ بيفع  نةر لةالتفاي ا  لة اص باجأي للاط ع. اا  يا ف لةال ال ت ا  لةيه ااج  
و  ادا  يا م   يام  ااجاي ا ا ن يلأ لة اص     الت   ل يلر  ااا زلا ا مبش لةافمر و    اجل

 . 4صةيس للاط ع ا مبش ة ت أس  االماام ة ااف لة اص

                                       
قانون العقوبات في ضوء اأخاي ت  و ل  بال اعف    5385جال   55في  أفف لةج ح   ألأ اإأخ لةع ام   لةا داف-1

 .524. ط.2332/2338ا  األا باأتي  لةجزللأ   ،الممارسة القضائية  
 . اأجع لمب لةاعيش الةاتا  ات ا  لة م ا  لةتجمأه   13 – 21 أ   ا  ل اأ 424نةر 422لةاالي أ    -2

3
-PRADEL Jean, DANTI- Jean Michel, Droit pénal spécial ,2 

éme
 édition, Cujas, Paris, 2001, p.536. 

-543ط.  5339  ي. ط  ياال  لةاطباتما لةجماعاف  لةجزللأ  القانون التجاري الجزائريتبي لة ميأ لةب األا  -4
  515. 
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ن دملاا في لة امة لةعا اف   ابام و   لة اص ا  وو  الملش تيلاش ل االش  فإ    اثاأ تي ة
خم ف جأااف ن يلأ  اص يا  أ اي لةتي تأخي  دش ن يلأ  اص لا ا مب   ا مبش لةافمر وا و    

  اأ دمفي.

اة ا اس ت ر تأثاأ ويه لةجأااف في لةياف لةامةاف ة  أدف لةتجمأاف اتعا  لةتاااز با  
ش   الةأد  لةاع اه الةجزلر لةاجاي لة م ا ي الةاميه ةجأااف ن يلأ  اص يا  أ اي صل ةاط ل ل ا 

  . لةاط ل لةثم يلةا أأ ةجأااف ن يلأ  اص يا  أ ايص

 المطلب الأوّل
 الوجود القانوني والمادي لجريمة إصدار شيك دون رصيد

لا ااد  و  ت ا  جأااف ن يلأ  اص بيا  أ اي نلا نيل ت    أد ذم لة أتي تطبا م ةابيو 
ل اش   الا ااد  و  ادا  ةذم تأثاأ ت ر واالش لة أدف نلا نيل  يأ فع   لة أتاف لةج ملاف صلة أع

 لةفأع لةثم ي .صاا  اا ص لة   اف لة م ا اف ا يلأ لة اص يا  و  ادا  ة  ا مبش امةي 

 الفرع الأول
 الركن الشرعي للجريمة

 اص  ا   م ا  لةع ابما الةتي جأ اا فعش ن يلأ 924  ا ت ر ويه لةجأااف لةامية 
لا ا مب   أ اي  مل  ا مبش ة  أس وا دم  لةأ اي  اأ دمس   ا    ا لةاميةوت ه ت ر و : " 
اعم ل...دش ا  و يأ بلار  اف  ادم لا ا مب   أ اي  مل  ا مبش ة  أس وا دم  و ش  ا   ااف 

 لة اص وا  م  بل بمةأ اي د   وا بع   بعي ن يلأ لة اص وا ا ع لةال ال ت ا  ا   أف ".
ات ر يةص تعي جأااف ن يلأ  اص بيا  أ اي  ملاف د ام ت  لةتعماش بذيه لةاأ ف لةتجمأاف ا   

طأس ا  ت يأ ت   اوا ايفاع بلار لة اف ا  وجش للا ألأ بمة اأ  لل ام اتبا  ا  
 ا   م ا  لةع ابما. 924لةا ط  ما لةالتعا ف ا  طأس لةا أع في لةامية 
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 الفرع الثاني
 المادي للجريمةالركن 

ادا  لةأد  لةاميه ةجأااف ن يلأ  اص يا  أ اي في لجتامع ت  أا  وام فعش 
 ن يلأ لة اص  ال تفمر ا مبش لةافمر.

 فعل الإصدار -أولا

اتاثش فعش ن يلأ  اص يا  أ اي  في ن  مل   وه دتمبت  ات أاأه اطأ   ة تيلاش  ايةص 
جليبإخألج  ا   امزة لةلم ل اطأ   ة تيلاش  ايةص فإتطمر لة اص ات (1)بتل اا  نةر لةالتفاي.

 . 2صبا ماةت  ة التفاي  وا بإألمة  نةا   ابمةتمةي ايخش نةر  امزة لةالتفاي
ات ت ي تا اف ت أاأ لة اص ادتمبت  ب لل لةبام ما لةا  اط ت اذم في  ط لةامية 

ت يا  لة اص ة التفاي  ني و   تا اف ن  مر لة اص وا دتمبت   لا   أاأة ا  لة م ا  لةتجمأه 422
 .(3)تت  لةاعم بف ت ا   م ا م ةدا  الا أ لة أدف لةيه ا ا  بإ يلأ لة اص ة  ا   بإتطمل  ة التفاي

يل دتل لة اص بم  أس لةدما ف ال أ م  اعم  فمةعبأة ت ي للاخت س ة اب غ لةادتال  ال 
 . ا. ج فإ    135وا م بمة لبف  جش ت يا  لة اص ة افمر  لل  ط لةامية  ،(4)بم  أس لةدما ف 

ااام لا ا  اش يا  اتمبعف الا أ لة أدف بج  ف  23ت يا  لة اص ة افمر خمأج للآجمش لةا يية اوي 
ا    م ا  لةع ابما   تر اةا  924ن يلأ  اص يا  أ اي  ت ر ولمس و    لل لةامية أ  

ي  ااف لة اص ة التفاي بعي ن يلأه اوا بيا  أ اي  فم  يةص لا اإثأ في  ام   م  لةالا أ بتليا
لةج  ف ب أس لة لأ ت  تلااف لةا عاف بعي يةص   اويل ام جمر ب  في ن يس  ألألتمةا داف 

                                       
 2.  طالمسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام القضاء  ز   لا  لةعأااي  ودأ  طألي لةفماواا -1

 .82ط.   2353يلأ لةث مفف ة   أ الةتازاع  ل أي       
  5331 لالد يأاف  يلأ لةفدأ لةعأبي  2  طوأحكام النقضجرائم الشيك في ضوء الفقها ل  مفل   هاجي -2

 .82ط.
 .82 .واا   لا  لةعأااي  ودأ  طألي لةفماز  اأجع لمب   ط3- 

ت  و ل  بال اعفخاي أ  ا5338 لبتابأ 28في اإأخ 521313   أفف لةج ح الةاخمةفما   ألأ أ   لةا داف لةع ام -4
 .521  اأجع لمب   ط .قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية 
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وا م نيل  م  لةالا أ بإ يلأ ات يا   ،(1)2333جم في 24لةع املة ميأة  ت  لة أفف لةج ملاف في 
 أف  ة مةح لة أدف  ف  ت ا  جأااف ن يلأ  اص بيا  أ اي لا تفمر فعش لة اص ا  وجش 

 .(2) لا يلأ  ابمةتمةي لا تفمر لةتل ا  ا لةتيلاش  فذي اجأي تا اف دم فف
وا م نيل لأ  وا  مع لة اص ا  لةالا أ فت تفي الإاةات   ايةص بت يا  يةاش  مطع ااتاثش 

وجش لةلأ ف  ات ر لةالا أ ت يا  لةيةاش لة مطع لةيه في  د    ملي  ذملي ا  ي بمايل ف ا  
 .(3)اخ ع ةت ياأ   مة لةاا اع 

اااد  و  ا ا  فعش لا يلأ ا  اداش لةالا أ  دا ملل لة أدف لةيه ا ا  بإ يلأ لة اص 
 ات ياا 

ت ا  نةر لةالتفاي فت ا  الإاةات   اةد  ن   م  بعا اف تل اا  ف ط يا  ن يلأه  فإ   لةالإاةاف 
 .(4) ت ر لةالا أ يا  لةا ملل

 انتفاء مقابل الوفاء-ثانيا
ا   424/5ت ت ش ا داف ا مبش لةافمر نةر لةالتفاي ا  اا  ن يلأ لة اص   لل لةامية 

 لة م ا  لةتجمأه ااأخي تي  اجاي لةأ اي ث ثف و دمش  اوي دمةتمةي:
 عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف وكاف  – 1

لة اأة  مةتا  ت ا  ت اذم لةجأااف  نا م بعي  اجاي أ اي  مل   مبش ة  أس  وا تأخي ويه 
و  ادا  ااجاي ةد   اأ دمس   ا  ا تأط لاأتدمل لةجأااف تي  اجاي  ااف لةاب غ لةيه 

الا ا ح نايلع الا أ لة أدف ةيس ( 5)،ت ا    لة اص ا ا ن يلأه ةيس لةا أس لةال ال ت ا 

                                       
ت  و ل  بال اعفخاي أا 2333جم في 24   اإأخ في532338 أفف لةج ح الةاخمةفما   ألأ أ   لةا داف لةع ام   -1

 .521  اأجع لمب   ط .قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية 
لة  ا    ايدأة ة اش  ذمية لةاملتأ في صيد في التشريع الجزائريجريمة إصدار شيك دون ر  اأ لةذيس  أ اش   -2

  2جماعف ا اي ةاا  يبم ا   لطاس    م ا  وتامش  د اف لة  ا  الةع ا  لةلاملاف :تخ ط
 .43 -93ط. .ط  2351

ت  و ل   اأخاي  5334 جاا اف 23في   اإأخ 523843   أفف لةج ح الةاخمةفما   ألأ أ   لةا داف لةع ام -3
 .521اأجع لمب   ط .  قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية بال اعف  

 .12جعفأ  طمطمش  اأجع لمب   ط. -4
 . 43  ط. 2352يلأ وااف  لةجزللأ    1.ط  جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصةلعي تبي لةعزاز   -5
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 لمبذم  ايفع  ااف لة اص ا  ثا ذم فيةص اعي  ا   باش ل تامش اجاي لةأ اي لةب ص ل يلا ةباعذم ة
 ( 1.)اةاس اجاي فع ي دام اتط ب  لة ط لة م ا ي

دام ااد  و  ادا  ويل لةأ اي  ملام اةد    اأ دمس  فمةعبأة ا   ام  لةجأااف وا ة لف 
اخ لةاعا  في لة اص  بش ت ا  ت يا   لة اص ة يفع ابمةتمةي تي  دفماف لةأ اي  الا تبأة ة تمأ 
ش   (2)لةجأااف  بش يةص لةتمأاخ وا بعيه  ةدا  لة اص ويلة افمر فاأاف اةدا  ا مبش لةافمر  ي  ا 

 .  (3)ة مةح لةالتفاي ب اة لة م ا  بفعش لا يلأ
سحب الرصيد كلّه أو بعضه بعد إصدار الشيك. -2  

أخي لةأ اي د    وا بع   ا  لةب ص  اويل ا ا  وا م لةأد  لةاميه ة جأااف ب ام  لةالا أ ب
بعي ن يلأه ة التفاي  ب ا  اجل و  اب ي لةأ اي  ملام لبتيلر ا  تمأاخ لا يلأ  ب أس لة لأ 
ت  تمأاخ ت ياا  ة افمر  فت ا  لةجأااف  تر اةا  ي  لة اص نةر لةال ال ت ا   ذاأل بعي 

  ت ت ش ا داف لةأ اي نةر لةالتفاي الا    ت أاأه.ا ي ت  ا لةا داف لةع ام يةص ت ر ولمس و   
ا  لة م ا  لةتجمأه ت ط ت ىأ   في  مةف تالفأ  5/ 139ة لم ل ت ر يةص لةأ اي دام و مةامية 

لةأ اي اجل ت ر لةال ال ت ا  و  التافي  ااف لةأ اي  تر بعي ل   مر ل جش لةا يي 
 (4)ةت ياا   اديةص اجاز ت ياا   بش لةا  لةا يي فا .

 إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع –ثالثا
ا ا  لةالا أ بإ يلأ واأ ة ال ال ت ا  بعي  يفع  ااف لة اص   تر اةا دم  لةلبل 

 ا لا ا   ة الا أ دا   لم بم و  اعمأض في يفع  5صا أاع  ت ا  لةجأااف لا تفمر ا مبش لةافمر
ا    ا ج  لةتي واأيا للتث مرا  ة اعمأ ف  2س 139 ااف لة اص  تا  بأ دم  لةامية أ   

 139بعي  لةيفع بمةتمةي ل تفمر لةجأااف  ايةص نا م ب امع لة اص وا لأ ت   دام   ا لةامية أ   
                                       

 . 39 -32.. طا ل  مفل  اأجع لمب   ط ساجي - 1
  ي.ط  يلأ ب  اس  ضد الأشخاص والأموالجرائم الشرح القسم الخاص من قانون العقوبات، تز لةيا  طبمش  -2

 .294لةجزللأ  ي. س.    ط.   
3
 TAYEB BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, Berti, Alger, 2011. p.144. 

الوجيز في القانون الجزائي الخاص: الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم و ل  بال اعف   -4
 .918- 912ط. .طلمب    اأجعالخاصة،  

 .913 - 918ط. .طلةاأجع  فل   -5
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ر افمر لة اص  نلا  في  مةف  امت  وا تف اس   ا ج ت ر : " الا ت بش اعمأ ف لةلم ل ت 
 . 1ص ما  

 المطلب الثاني
 اقتران الجزاء بقيام الركن المعنوي

لا ااد  و  تدتاش جأااف ن يلأ  اص بيا  أ اي نلا ب ام  لةأد  لةاع اه صلةفأع ل اش   اوا ام 
 افلح لةاجمش ةتا اع لةع ابما لةا أأة في لة م ا  صلةفأع لةثم ي .

 الفرع الأول
 الركن المعنوي للجريمة

اتاثش لةأد  لةاع اه ةجأااف ن يلأ  اص بيا  أ اي في ت ص لةألبطف لةاع ااف لةتي تأبط 
با  ل فعمش لةامياف ة جأااف لةادا ف ة أد  لةاميه ا فلاف لةفمتش وه لةالا أ  اة ي تبأ لةا أع 

لةأد  لةاع اه ب فل لار لة اف لةيه  ا   م ا  لةع ابما ت 924لةجزللأه ا  خ ش  ط لةامية 
ا س فعش نتطمر لة اص  بمةتمةي اتخي لةأد  لةاع اه ة اأة لة  ي لةج ملي  ةيل ت ت ي يأللف 

 طباعف ويل ل خاأ ات م أه.
 طبيعة القصد الجنائي للجريمة –أولا

تعتبأ جأااف ن يلأ  اص يا  أ اي ا  لةجألل  لةعاياف  اويل ال ح ا  خ ش  ط 
ا    ع ج  اة ام  ويه لةجأااف  فإ    ا تأط فاذم تالفأ لة  ي لةج ملي لةعم  الةيه  924ية لةام

اتالفأ باجاي ت  أه لةع   الاألية وه لتجمه نألية لةالا أ نةر ت  ا  لةأد  لةاميه ة جأااف  
ااجي ابمةتمةي ات    لة  ي لةج ملي باجأي ت   الا أ لة أدف بأ    في ا ا ن يلأ لة اص  لا 

أ اي ةيس لةب ص  وا و   ويل لةأ اي  اأ دمفي  وا و   لةالا أ  م  بل ب  د    وا بع   اوا اع   
 اايأص بأ    ااف لة اص ة  تيفع بعي ة التفاي.

اات    لة  ي لةج ملي باع مه لةعم  ديةص باجأي ن يلأ ل اأ بعي  لةيفع  بمةتمةي ادفي 
اعطش يفع لة اص لةيه ل ب  ا   بش  الا ت ذ  ل لبمل لةتي ت   لةالا أ لةيه و يأ ل اأ بأ    

                                       
 .لةاعيش الةاتا   اأجع لمب ت ا  لة م ا  لةتجمأه  ا  13 – 21ا  ل اأ  139لةامية  -1
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  ام تيل (1)يفعت  نةر ل اأ بعي  لةيفع      لةبالت  لا تتأثأ في  ام  لةالإاةاف لةج ملاف ة الا أ
ا    ا ج  اوي  مةف  امع لة اص   139لة ملاا لةا  اط ت اذم في لة م ا  بااجل لةامية 

 .(2)وا لأ ت 

اتب أ لةا أع ت  تبمأة لار لة اف لةتي تتالفأ ةيس لةالا أ دلم ل ة  اص  ت ي ت ياا  
ة التفاي ابمةتمةي ل  ألس  اف الا أ لة أدف نةر تي  يفع  اات  ة التفاي  اويل ب اأة 

ت ا  بتالفأ لة  ي  تايافا  اية الا ااد  و  تأتدل ت  طأا  لةخطأ والاوامش     ذم جأااف 
   ا  لا ا تفي لة  ي لةج ملي نيل  م  الا أ لة أدف بتل ا   اص (3)الار  اف لةلم للةج ملي 

ة التفاي اا اه بعي يةص تااا  لةأ اي لا  م . في ويه لة مةف ت ا  وا م لةجأااف     لةعبأة وا 
افمر و  ادا  ا مبش  لةافمر ااجايل ا ا ن يلأ لة اص الا اعتي  ب اف لةلم ل في ت ياا  ةا مبش لة

بعي و   م  بفعش لا يلأ  دأ  ا ا  بتب اغ لةالتفاي و    لا ا  بتااا  لة لمل لةب دي بعي 
 )4(ن يلأه.

اة   مر لةجزللأه ياأ اذ   في تفلاأه ة أد  لةاع اه ة جأااف  ب ا  و    تب أ ت   في 
ي تعتاي ت ر تي ة  ألألا  ميأة ت  لةا داف لةع ام  تأدز ت ر و   جأااف ن يلأ  اص يا  أ ا

لة  ي لةج ملي لةعم    ا  جمر في ن يس  ألألتذم لة ميأة ت  لة أفف لةج ملاف: "  لتخ ط لار 
  اتبا  ا  ويل لة ألأ و    5صلة اف ا  اجأي ن يلأ  اص لا ا مب   أ اي  مل  ا مبش ة  أس"

اويل يا  ت  أ لار لة اف افتأض باجأي ن يلأ لةالا أ ة اص لا ا مب   أ اي  مبش ة  أس 

                                       
 .592اجيس ا ل  مي   اأجع لمب   ط.  -1
 .لةاتا   اأجع لمب ات ا  لة م ا  لةتجمأه  لةاعيش ا   13- 21 أ   ا  ل اأ 139لةامية أ   -2
 .295ط.   2352  يلأ وااف  لةجزللأ 4طالوجيز في شرح الأوراق التجارية،  ب عالماه  ا اي لةطموأ -3
 ط:خت    ايدأة ة اش  ذمية لةاملتأ في لة  ا دراسة مقارنة -جريمة إصدار شيك دون رصيدتأتمأ    طمأ -4

2354/2351 2لةع ا  لةلاملاف  جماعف ا اي ةاا  يبم ا   لطاس  د اف لة  ا  ا  م ا  ل تامش  
 .22ط.  

 2  لةاج ف لة  ملاف  لةعيي 5333جاا اف  21اإأخ في   253933   ألأ أ    أفف لةج ح الةاخمةفمالةا داف لةع ام  -5
 .24ط .  5333ل ف   
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لة لأ نةر ل لبمل الةبالت       ا  الجبما الا أ لة أدف لةتأدي ا  و   لةأ اي ااجاي ا ا 
 ن يلأه ة  اص اع  أ   و  اب ر ويل لةأ اي  مل   تر التافا  لةالتفاي.

دام جمر في  ألأ آخأ ت ر و  لار لة اف تت    باجأي تل ا   اص اا عف ت ر بامض 
  1صت ا  ت ا  لةجأااف باجأي ت ياا  ة اخمة ف.ال تألط تي   أف  ا 

ااا م لب   جي و   لةا داف تفتأض خطأ لةجم ي باجأي تي  اجاي لةأ اي  بمةتمةي  جي 
ا    ع ج  لةتي تفتأض ت  أ لار لة اف  924و    ألألا لةا داف لةع ام تطب   ط لةامية 

ل فعمش لةادا ف ة أد  لةاميه ة جأااف لةادا  ة أد  لةاع اه ة جأااف باجأي  ام  لةالا أ بأ ي 
بمةتمةي لةا أع لا اأخي بابيو لا ألأ ب  ا  لة اأ في ت ياي لةأد  لةاع اه  ال   ام التخ ط 

 ابم أة ا  ل عيل  لةأ اي اتي  دفمات .
 عناصر القصد الجنائي–ثانيا

 تتاثش ت م أ لة  ي لةج ملي في دش ا  ت  أ لةع   الاألية.
 العلم - 1

ا   م ا  لةع ابما  جي و   لةا أع لةجزللأه ل تأط تافأ ت  أ  924 ط لةامية   لل
لةع   ةت  ا  لةجأااف   ا  ادا  الا أ لة أدف لةيه  أأ لة اص لائ لة اف اع ت ا  بعي  اجاي 
لةأ اي ةيس لةال ال ت ا  وه لةب ص ا ا ن يلأ لة اص  اا  لةلذش ت ا  اعأفف ل تفمر لةأ اي 

 دام يوبا نةا  لةا داف لةع ام في تي ة  ألألتذم بأ   ت   لةلم ل بم عيل  لةأ اي وا  2صفي لةب ص
   بمةتمةي تثبا لةالإاةاف لةجزللاف.لةاب غ لةا أأ ت ر لة اصتي  دفمات     ي ت طاف 

 الإرادة -2
ادا  ت  أ لاألية في ن يلأ  اص ا  يا  أ اي نةر لتجمه نألية لةالا أ نةر ن يلأ 
 اص ةاس ة  أ اي  مل  وا دمس وا بل ل لةأ اي د    وا بع   بعي ن يلأه وا بإتطمل  واأ 

                                       
 بال اعفت  و ل  اأخاي 5338يالابأ  54في    اإأخ539132   أفف لةج ح الةاخمةفما   ألأ أ   لةا داف لةع ام -1

 .522  اأجع لمب   ط .قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية
  يلأ لةخ يا اف  لةجزللأ  الجزائري المقارنالحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون تبي لةأ ام  خ افمتي   -2

 .39ط.   2333   
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ة ال ال ت ا  بعي   أس لة اص  امتيل لة ملاا لةا  اط ت اذم في لة م ا    ت ام و   نألية 
  تدا   أ ة ا اأ ا ابف ا  تاال لاألية  ب ا  تتج  نأليت   نةر ت أاأ لة اص لةلم ل اجل و

اتل اا  ة التفاي الةتخ ي  ذملام ت   امزت   ا و  التذيس لةالا أ ا  تل ا  لة اص نط    في 
 . 1صلةتيلاش

 الفرع الثاني
 دون رصيدعقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك ال

اميه ةجأااف ن يلأ  اص يا  أ اي بمجتامع لةأد  لة أتي الةأد  نيل تأدي لةاجايلة م ا ي الة
لةاميه نةر جم ل لةأد  لةاع اه اتعا  تا اع لةجزلر لةالأي في  م ا  لةع ابما  اوا جزلر في 

  دش ت ابما و  اف اوخأس تداا اف.
 العقوبات الأصلية -أولا

 تتاثش في ت ابف لة بس الة ألاف: 

 عقوبة الحبس–1
 ابف في جأااف ن يلأ  اص يا  أ اي في لة بس ا  ل ف نةر خاس ل الا  تتاثش لةع

ا   م ا  لةع ابما   ا    ا ت ر و : " اعم ل بمة بس ا   924تا  با ت اما لةامية 
 ل ف نةر خاس ل الا...".

عقوبة الغرامة–2  
ب ألاف ا   م ا  لةع ابما  ا :" اعم ل... 924واأيوم لةا أع لةجزللأه في  ط لةامية 

 لا ت ش ت   ااف لة اص وا ت   ااف لة  ط في لةأ اي".
 العقوبة المشددة -3

ادأأ ا   م ا  لةع ابما لةجزللأه  ا  نيل لأتدل الا أ لة أدف  982واأيتذم لةامية 
جأااف ن يلأ لة اص ا  يا  أ اي  ي لةياةف وا و خمط لتتبمأاف تماف  لةا مأ نةاذم في 

                                       
 .553ودأ  طألي لةفماز  اأجع لمب   ط.  واا   لا  لةعأااي  -1
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لةاتع   بمةا ماف ا  لةفلمي اادمف ت   تأفع لةع ابف ةت بح  35-31لة م ا  ا   23 ط لةامية 
 لة بس ا  ل تا  نةر ت أ ل الا.

 العقوبة التكميلية -4
ا  لة م ا  لةتجمأه لةجزللأه ت ر و    اجاز لة د  ت ر لةالا أ  145  ا لةامية 

ا   م ا   5ادأأ 3ية بمة أام  ا     وا ودثأ ا  لة  ا  لةاط اف لةابا ف في  ط لةام
   افي  مةف لةعاي اجل لة د  بيةص ةاية لا تتجماز ت أ ل الا. 1صلةع ابما

                                       
  اتع   بمةا ماف ا  لةفلمي 2331 فبألاأ ل ف 23لةاالف   5422ا أ  تم   25اإأخ في  35-31 م ا  أ    -1

   اعيش ااتا .2331امأس  8 ميأ في  54  ج.أ.ج.ج  تيي ادمف ت ا 
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ت التجارية في القانون الجزائري لموضوع الحماية الجزائية للشركا دراسنا لص في نهايةنستخ
ها كممثل يالمحيط التجاري الا عن طريق مسير تعامل مع ين الشركة كشخص معنوي لا يمكن أن أ

فله  شؤون الشركةحسن سير  ىهر علسللشركة ي الأساسيالعصب  لها حيث يعتبر المسيرقانوني 
حسابات الشركة  ةولت له سلطات واسعة في إدار خلى أساس الثقة و ة التامة للتصرف عحريال
الحسابية  الوثائق ىواردة علحسابات الالالنية التلاعب ب يءعداد تقارير فمن السهل للمسير سا  و 

م وضع عد: د جومن الجرائم التي تعد شائعة ن كةعدة جرائم تخص الشر فيرتكب  والإدارية 
عن طريق يتم التلاعب بتلك الوثائق  ىخر أمن جهة و  ء،للشركا هاميو تقدأعدم و الحسابية السندات 

ا فيما يخص ذه ،ءالشركا ىتوزيع أرباح صورية عل يبالتال و نشر او تقديم ميزانية غير مطابقة
تجارية  ن الغيريداالميها في في حين يقابل ،ار القانون التجاري إطرتكبها المسير في يالجرائم التي 

ت التجارية ا جريمة تزوير المحرراذة الأمانة وكنخيا لجريمةارتكابهم وجه الخصوص  ىجد علن
 .قانون العقوبات  إطارالواردة  في 

 ومقالمالية فيها ذمتتجاوزات مسيرها تمس ب ىتتعرض الشركة التجارية  ال ىخر أجهة و من 
استعمال أموال الشركة و اعتمادها  بالتعسف في  لطاتهو س همنصباستغلال  إطارمسير في ال

نجد ، كما يمكن له التلاعب في الأوراق التجارية ، دمة المالية لهاذفقار اذلك إلى إ فيؤدي، يلالما
  .مها للغيريشيكات دون رصيد و تقد إصدارالخصوص  ىعل

  عدة نتائج منها: إلىمن خلال دراستنا توصلنا منه ، 

  غلب النصوص أجزائيا بشكل دقيق فهو في  ولينؤ المالمشرع الجزائري لم يحدد صفة المسيرين
حيث أنه استعمل مصطلح "مسير" بالنسبة للشركة  "ةالإدار بالقائمين "مصطلح  يستعمل  القانونية

 ذات المسؤولية المحدودة، و مصطلح "القائمين بالإدارة" في شركات المساهمة.

 سؤولية الجزائية للمسير الفعلي ، فإن المشرع قد اعترف بها في مواد القانون كذلك بالنسبة للم
التجاري المتعلقة بمخالفات مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولم يتطرق لها في الشركات 
الأخرى، و كما أنه لم يورد بالنسبة للجرائم الواردة في القوانين الأخرى مسؤولية المسير الفعلي 

 ي عدم تطبيقها عليهم، منه إفلاتهم من العقاب.بالتال
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  إن المعيار الذي أصبح يعتمد على تكييف الأفعال و تجريمها في ميدان الشركات التجارية هو
   صادر من المسير لا يخدم مصلحة الشركة.كل تصرف 

من الرغم أن المشرع أورد بعض الجرائم التي قد يرتكبها مسيّر الشركة في مختلف 
يصعب أحيانا إعطاء التكييف امها لم تكن مضبوطة في كل مرة، و القانونية، إلا أن أحكالنصوص 

عليه قصد توفير حماية جزائية لجرائم و الأفعال المكونة لها، و المناسب للجرائم نظرا لتداخل ا
 المتمثلة في:و  الاقتراحاتت مسيريها ، نقدم بعض التوصيات و للشركة من تجاوزا

  المجمَعة في القانون التجاري كأن يدرج في مجموعة من القواعد المفصلة و أن يضع المشرع
الباب المتعلق بسير الشركات التجارية أحكاما عامة لكل أنواع الشركات فيما يخص أسباب 

نوع الدعاوى الممكن رفعها ضد المسير مع إضافة الجزاءات المترتبة عنها، و لية و المسؤو 
 كة في الأحكام الخاصة قصد تسهيل تطبيق القانون.الخصوصيات المتعلقة بكل شر 

  زالة الغموض حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة تسيير الشركات و المؤسسات توضيح النصوص و ا 
 التجارية مما يوقعها في صعوبات تؤدي إلى قيام نزاعات أمام القضاء.

 راقب لهم أثناء ممارسة تعزيز الرقابة الداخلية داخل الشركة التجارية لتحسين المسيرين بوجود م
 مهامهم لتأمين نزاهة الممارسات الإدارية داخل المؤسسة التي تقوم عليها هذه الرقابة

  ضرورة تدخل المشرع لتحديد معنى مصطلح "القائمين بالإدارة" تحديدا دقيقا يحُول دون مكنة
 .فسح المجال للقاضي الجزائي في إدخال أشخاص لا تربطهم بالشركة علاقة تسيير
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 .0221، 22 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة بسكرة، عددالمنتدىالقانونية
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، يتعلق 1660فبراير سنة  16الموافق  0211محرم عام  10مؤرخ في  60 - 60رقم  قانون -
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 ملخص 
هذه الدراسة محاولة للإلمام بقواعد الحماية الجزائية للشركات التجارية في تعتبر 

لما تمثله كأحد ركائز الاقتصاد، وخاصة من تجاوزات مسيريها لسلطاتهم  القانون الجزائري 

وإخلالهم بالتزاماتهم تجاه الشركة كشخص معنوي مما يؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية 

 ة الشركة.للمسير دون قيام مسؤولي

انصب الاهتمام هنا على صور التلاعب بحسابات الشركة الواردة في الوثائق وقد 

الحسابية، حيث لا يضع ولا يقدم المسير السندات الحسابية للشركاء، وكذلك يقوم بالغش 

بتلك الوثائق عن طريق نشر وتقديم ميزانية غير مطابقة للواقع لإخفاء الوضع الحقيقي 

 ي توزيع أرباح صورية على الشركاء نظرا للتقدير الخاطئ للأصول والخصوم.للشركة، وبالتال

ومن جهة أخرى يرتكب جرائم في إطار قانون العقوبات ، كخيانة الأمانة فيعتدي على  

ملكية الشركة من خلال تحويل الحيازة المؤقتة للش يء إلى حيازة دائمة بنية التملك أو عن 

طريق تزوير المحررات التجارية بتغيير الحقيقة للمحرر إما بالتزوير المادي أو المعنوي فيهدر 

، كما يقوم المسير بالاعتداء على أموال الشركة من خلال ارتكابه لجرائم حق للشركة مصلحة أو 

في  أموالها واعتمادها المالي، وكذلك يتسبب استعمالمة الشركة من خلال التعسف في مضرة بذ

تفلسيها بالتالي الإنقاص  وإفـقار ذمتها المالية ، ومن جهة أخرى يتعامل مع الغير بإصداره 

طرحها للتداول لكن دون أن يقابلهما مقابل الوفاء ، فتقوم جريمة إصدار شيك دون لشيكات و 

رصيد بافتراض علم وإرادة المسير بذلك كونه القائم على رأس الشركة، وأنه على دراية تامة 

 بحساباتها المالية .
RESUME 

Cette étude est une tentative en vue de cerner les règles de la protection pénale des 

entreprises commerciales du droit algérien qui représente un des piliers de l’économie, en 

particulier les abus de pouvoirs commis par les gestionnaires, portant atteinte à leurs 

obligations envers la société comme entité juridique, et qui conduisent à prononcer la 

responsabilité pénale du dirigeant sans mettre en cause la société qu’il dirige. 

Les infractions qui émanent des dirigeants peuvent prendre la forme de la production 

de documents non conformes à la réalité budgétaire pour cacher la situation réelle de la 

société et par conséquent donner l’apparence d’un simulacre de dividendes en raison de la 

mauvaise appréciation des actifs et passifs.   

En revanche, ces infractions et dépassements des dirigeants peuvent prendre la forme 

de délits répréhensibles en vertu du Code pénal, comme la malhonnêteté, les manœuvres 

frauduleuses qui tendent à la conversion de la possession temporaire de la chose de la 

société en propriété permanente du dirigeant, et des malversations sous forme d’abus de 

biens sociaux ou d’établissement de chèques sans provisions.  
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